صدر في تفسن السلسلة : 
٠‏ القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 2016 
» القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 2016 


عدم المديرية العافة للجماعاف البخلية بالقكز نكل الامخاض 
الذاكييى أو المعتوبيق اللذية سافيوا فى تقين هذا كناب 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة للجماعات المحلية 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1416 
(7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات 


جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1406 (23 يوليو 2015) 


الإيداع القانونى :20101/1002881 
ردم ك :978-9954-0020-2-0 


ردم د :2509-0007 


مطبعة وزارة الداخلية 


صادرفمر_ 20 من رميضان 
6 (7/ يوليو2015) بتنفيذ 


القافوز التنتميمر_رقم 1.14 
المتعلقبالجمات 


الحمد للّه وحده. 
الطابع الشريف - بداخله: 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف 
اللّه وليه) 
بعلم من ظهيرنا الشريقه هذا أسناه الله 
واعز أمره ائنا: 
و85 و1312 مند ؟ 


وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري 
رقم 966.15 بتاريخ 13 من رمضان 140 (30 يونيو 
5) الذي صرح بمقتضاه : 


أولا : 

د يان امنا #تضس..غلييد القشرة الاعير» سق 
المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 
المتعلق بالجهات. من أنه «يعتبر عضو 
مجلس الجهة من منظور هذا القانون 
التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب 
الذي ترشح بتزكية مند. إذا قرر هذا 
الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب 
إليه. بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية 
والقضائية» غير مطابق للدستور ؛ 


د يان هنا يسن عليه البدن الأخين هق البادة 
اذا .من اند سن بين العبووظ 'الثى يكب 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض 
إلى مجلس الجهة:«ان تكون الجمعية 
متوفرة على فروع قانونية في كل (قاليم 
الجهة» غير مطابق للدستور ؛ 


ثانيا : 

بأن باقن مواد القافوق التنظيبي رقم 141:14 
المتعلق بالجهات مطابقة للدستورء مع مراعاة 
البلاحظاف. الى أبداها السخلين. اللسحورق 
بشان المادتين 8 (الفقرة الاولى) و1177 ؛ 


ثالثا : 

بن القهرة الاعيرة عت البااة 34 ١‏ واليقد 
الاخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما 
للفستون يكن قصل كل منهبا .يعن باقن 
مقتضيات المادتين المذكورتينء. ويجوز بالتالي 
إصدار الامر بتنفين القانون التنظيمى رقم 
4 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات 
المزكورة. 


أصدرنا امون السدوياك بجا يان + 


ينفن وينشر بالجريدة الرسمية.» عقب 
ظهيرنا الشريفف هذاء القانون التنظيمي رقم 
4 المتعلق بالجهات. كما وافق عليه 
مجلس النواب ومجلس المستشارين. 


وحرر بالرباط في 20 من رمضان 140 
(7 يوليو 2015). 


وقعه بالعطف : 
رئيس الحكومة. 
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القانوز التنكميمر_رقم 111.14 المتعلقبالجهات 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


القبيم الأول كتروظ كديربو الهية قوسا 00000011111 7*0 2# 
البنات الاول: تنظيم مجلس الجهة 210-989 


الباب الثانى: تسيير مجلس الجهة 3 يها جه يها نوا ها بها جه جه بها بها جه جو 81 ها بها بها )9 بها يها بها بها جه :ها جه ها بها ج16 :9 ها بها بها نوا 1ه بها بها جه 197 نه ينوا نو بها بلع 
الباب الثالث: النظام الاساسى للمنتخب 00005 |[ |[ ا0ا0ا0”01*ظ 


القسم الثاني : اختصاصات الجهة 11#[ | | |[ |[ [ذ[ ا 000 2 
النات الأول : ونياةة غامة 000 ة زد ا بببب- 00 


الباب الثانى: الااختصاصات الذاتية ااا 111101101001000 


الفتصل الاول» القعبية الجهوية 8 1700000 


الفصل الثانى: اعداد التراب 2-000 * *232310 
الباب الثالث: اللاختصاصات المشتركة ا 00 


الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة 7 000000000000 ا0ا0ا0 23*00 


القسم الغالث : صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه 097 00000010 
الباب الاول: صلاحيات مجلس الجهة بز[ [0[1[[1[101 21101 


الباب الثانى: صلاحيات رئيس مجلس الجهة ااه لوه ا ماده وان عمو لولم لوطا لو ولف 
الباب الثالثف: المراقبة الادارية ا ا ا ا اا 2 


الباب الرابع: الاليات التشاركية للحوار والتشاور 2100000 


الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطئين والجمعيات 


القرم الاو شروظ تعديم الحرائفن مق قبل 'النواظكاق والمواظنين 0 
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات ا 000 
الفرع الثالف: كيفيات إيداع العرائض 100 
القسم الر ابع : إدارة الجهة وأجهزة تنفين المشاريع وآليات التعاون والشراكة 5-3 
الناتب: الاول» إدازة الجينة ل 
الباب الثاني: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع 2111 
الفرع الاول: إحداث الوكالة ومهامها ا 117100 





الشرع القاني: أجهوة الوكالة ا ل 
الفرع الثالث: التنظيم المالي 89ب 2303 


الفرع الرابع: احكام متفرقة 1200 
البابت القالش: شركات العنمية الجيوية 005 107000 


الباب الرابع: مجموعة الجهات 0000 |[ |[ ز ز از ز 2 از 2303# 
الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية 0 
الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة 000 


القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية ا 1 ا 
الباث الأول» سيوائينة السيية 1ج3هحهه إل جكجغك 00000 


الفصل الثاني: موارد الجهة 0000007 0 [#[#[#[#[1ز230131313#317#731 
الفصل الثالث: تكاليف الجهة 00 [ # |[ [زةزذزذ1 1 23003 
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها 210111111111000 
الباب الثالث: التاشير على الميزانية [١ ١7#‏ 7 >7[ 7[ 7[ 7[ [ |[ |[ |[ | + 20002080 
الباب الرابع: تنفين وتعديل الميزانية 233030303031608 
الفصل الاول: تنقين الميزانية 1[زؤ [ # # 0# #[#[230300313#3717“301# 


الباب السادس: النظام المالى لمجموعات الجهات 00 
الباب السابع: النظام المالي سوقاف الجماعات الترابية 0 
الباب الثامن: الاملاك العقارية للجهة 1 203000000101011 
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة 12111 


القسم السادس: صندوق التأهيل الاجتماعي و صندوق التضامن بين الجهات 
الباب الاول: صندوق التاهيل الاجتماعى 6م 00 
الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات 111098 1 3 2000000100000 


القسم السابع: المنازعات ا 00 
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبداً التدبير الحر ... 


أحكام متفرقة ل ة ‏ ة ا ا 
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القانوز التنكميمر_رقم 111.14 
المتعلقبالجماق 


احكام عامة 


المادة الاولى 
طبقا لاحكام الفصل 146 من الدستورء يحدد 
هذا القانون التنظيمى : 

- شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية 
ديمقراطية 

- شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة 
لمداولاات المجلس ومقرراته ؟َ 

-شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات 
والمواطنين والجمعيات ؛ 

- الاختصاصات الذزاتية لفائدة الجهة 
الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من 

3 النظام المالي للجهة ومصدر مواردها 
المالية ؛ 

- طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من 
صندوق التاهيل الاجتماعي وصندوق 
التضامن بين الجهات ؛ 

د شروظ وكيفيات تسيس. الجهات 

- أفكال وكيفيات تشجيع تنمية التعاون 
بين الجهات والاليات الرامية إلى ضمان 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا 
الاتجاه ل 


- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق 
الاعمال واجراءاف البحابية. 


المادة 2 
يستثد إحداك وعنظيم الجهات إلى التوايق 
والمبادئّ المنصوص عليها في الدستور. ولا يها 


المادة 3 

الجهة عساغة كرابية خاضعة للقادون العاف 
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري 
والمالي» وتشكل احد مستويات التنظيم الترابي 
للمملكة؛ باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على 
الجهوية المتقدمة. 


المادة 4 

يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدا 
التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة. في 
حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم 
الكاى هو هذا القاتون الفنظيني ملظة الكداول 
بكيفية ديمقراطية. وسلطة تنفين مداولاتها 
ومقزرائهاء طيقا لاحكام هذا القانون التتظيمى 
والخصوصن. 'الفشريعية والتعظيبية. البتعنة 


ويرتكز التنظيم الجهوي على مبداي التعاون 
و التضامن بين الجهات. وبينها وبين الجماعات 
الترابية الاخرى. من اجل بلوغ اهدافها وخاصة 
انجاز مشاريع مشتركة وفق الاليات المنصوص 
عليها في هذا القانون التنظيمي. 
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المادة 5 

تطبيقا لاحكام الفصل 143 من الدستورء تتبواً 
الجهة مكانة الصدارةبالتسية الجساعاف التوابية 
الاخرض في عمليات إعداد برامج التنمية 
الجيرية سامير الجبوية ل#اعداد ' الشرايه» أن 
تفيذها وعيدهاء مع مراعاد الاعشصاضات 
الذاتية للجماعات الترابية الاخرى 


ويتعين على السلطات العمومية المعنية 
مراعاة مكانة الصدارة المشار إليها في الفقرة 
اعلاه. 


المادة 6 

ظبها للققرة. الأول تمن الفصل. 140 .من 
الشبكون: ٠‏ ويقاد- علن. هيدا العريي < ارين 
الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها 
بموجبف أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص 
المتخذة لتطبيقه. وتمارس ايضا الاختصاصات 
المشتوكة بيدا وبق الدؤلت. والبعؤلة إلنها 
من هذه الاخيرة وفق الشروط و الكيفيات 
المنضوض غليها قن الأسكاء الماؤكورة: 


وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من 
الدستور. يتعين. عند نقل كل اختصاص من 
الدولة إلى الجهة. تحويل الموارد اللازمة التي 
تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور. 


المادة 7 

تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات 
المشار إليها في المادة 94 من هذا القانون 
التنظيمي إلى جميع الحيات) او بعضها أ احداهاء 
وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها فى 
المادة 15 من هذا القانون التنظيمى. 0 


المادة 8 
التجلبين لاه وأجهزة المجلس. 

يعتبر التصويت العلنى قاعدة لاتخاذ جميع 
تر راس السعلين. 


القسم الاول 
شروط تدبي الجهة لشيُونها 


الباب الاول 


المادة 9 
بالاقتراع العام المباشر وفق احكام القانون 
التنظيمى رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء 
مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 324 من 
ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011). 


تتكون اجهزة المجلس من مكتب ولجان 


يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب 
7 


المادة 10 

يغده .عدة الاعضاء: الواجي» استحابهم في 
مجالس الجهات وفقا لاحكام المادة 74 من 
القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر. 
ويثاء “عن “لخر إحصاء رسي للسكان صضدر 
بالجريدة الرسمية. 


كد 


المادة 11 
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه 
طبق الشروط والكيفيات 0 عليها 
بكيفية صحيحة إلا حضوو الاغلبية مطاف 
. يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي 
00 المزاولين مهامين. أعضاء المجلس 
1 - الوفاة ؛ 
2 - الاستقالة الاختيارية 0 
3- الاقالة الحكمية ؛ 


4 - العزل ؛ 

5 - الإلغاء النهائى للاتتخاب ؛ 

ا“ الافالة كي سيبة تن الانياب السضوضن 
عليها فى هذا القانون التنظيمى ؛ 

7 -"الفوقيف: لبقا لاحكام البادة 07 من 
هذا القائوى التنظيمن ؛ 


8 - الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم 
الاهلية الانتخابية. 


المادة 12 
في جلسة 5 مخصصة ليذه الغاية .خلال 
العمسة عمر (15) يوما الجوالية لاشهاب أعضاء 
التجلس:» 


المادة 13 
2 يقرشح لمنصبف رئيس مجاسي الجهة 
الأقسقاء والعضوات: المرفيون. غلى. رامل الوائخ 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون 
التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل 
المجلس. 


ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط 
التالية : 

ا أن يعون .هن. بين الأحواب الحاضلة 
على السراقية الفسين: الأول يقاء. على 
الجهة ؛ 

يمكن لرأس اللائحة من اللوائح المستقلين ان 

التى حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب 
البرقيه خاهبا نا على الققرة الساقة. 


يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد 
الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة 
اك أن يتقح طلبة الدرسيع يكوكية ميلم 
من الحزب السياسى الذي ينتمى إليه 
قير أن هذا الشورطظ ل ينطيق علن 
المترشحين المستقلين. 
إذا توفي هذا المترشح 3 المترشحة. 5 
فقد الاهلية الانتخابية 0 سسب من لساب 
حكى القالونق» ا ل 


المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب 
في اللائحة نفسهاء او المترشح الموالي عند 
الاقتتضاء. 


المادة 14 

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس. 
بصفة شخصية. لدى والي الجهة خلال الخمسة 
050 أيام الموالية لانتخاب اعضاء المجلس. 
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يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع 
ضعص الغلسة التعار الزيناءتى اليادة 12 أعلاه 
بدعوة من والي الجهة او من ينوب عند. ويحدد 
في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة 
واسماء المترشحين لرئاسة المجلس. و5 
والي 0 او من ينوب عنه هذه الجلسة. 


الجلية الصو الأكين مشااسق يهن 
ا جلي الخاضريق غير المشرهحين: 
وتتول العضو الاسغرمنا من .بين أعضاء البجلين 
الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة 
وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس 


المادة 15 


للاقتراع بالاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين 
مهامهم. واذا لم يحصل اي مترشح على هذه 
الاغلبيةء يتم إجراء ذور كان في كفس الجلسة 
بين المترشحين المرتبين. بحسب عدد الاصوات 
البحصضل عليهاء الى الرفيتيق الأرتى. والثانية. 
ويتم الاتتخاب في هده الحالة» بالاغلبية البطلقة 


للاعضاء المزاولين مهامهم: 


إذا لى يحصل أي مترشح 0 الاغلبية 
در ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس 


وف حالة تعادل الاصوات خلال الدور الثالث 
لانتخاب رئيس المجلسء يعلن المترشح الاصغر 
سنا اقائذا. .وقي. حالة التعادل في السن» يعلن:خق 
البتترض القائو يواسطة الفرعة فكه اسراف 
وكنسن الخلسة. 


المادة 16 
ال ل 


مبافرة بالجهة المعنية. 


مضع أن ينعي نوابا للركنين الاعضاء الذين 
هم ماجورون للرئيس. 


المادة 17 

تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة او نائب 
رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس او نائب رئيس 
مجلس جماعة ترابية اخرى او مهام رئيس او 
نائب رئيس غرفة مهنية او مهام رئيس او نائب 
رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين 
عه الذهلء: بمتتر البغق لكر كقالا بسك 
القانون من اول رئاسة او انابة انتخب لها. 

فر ميرابنة بيه الأعالة يموجيه كران الملظة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. 


لاايجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة 
عضو في الحكومة أوفي مجلس النواب أو مجلس 
الممتشارين او.المعلس الاقتصادي والاحتساهى 
والبيفن» أو.. الهيقة الغليا' للاتصال اللسيسى 
البصري أو مجلين النقافية أو الهيعة الوظنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 


المادة 18 
يحدد عدد نواب روؤساء مجالس الجهات 
كما يلي : 
دبقة نوات بالتبينة للبتجالتن: الت بالغ 
عدد اعضائها او يقل عن 39 ؛ 


- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 45 او |5 ؛ 
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- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 57 او 03 ؛ 


عدد أعضائها 03 


المادة 19 

تنعقد. مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس 
وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب 
الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة اومن 

يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق 
الانتخاب باللائحة. 


يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها. 


اخرى. وفي هذه الحالة. تقدم كل لائحة من 
هذه اللوائج من قبل الصو الموعن على رأسها. 


تتضمن كل لائحة عددا من اسعاء 
المترشحين يطابق عدد نواب الرئيسء مع بيان 
ترتيب هؤلاء النواب. 

سعيا نحو يلوغ المناصفة المنصوص عليها 
في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على 
ان تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس 
عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب. 

لا يجوز لاي عضو في المجلس ان يترشح إلا 


المادة 20 

ينتخبب الرئيس ونوابه لمدة انتداب 
المجلسء. مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من 
هذا القانون التنظيمى. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 21 


مفعيين عراب الرفيبى .فى الدون “الأول 
للاقتراع بالاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين 
مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه 
الاغلبية. يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين او 
اللوائح الحاصلة على الرتبتين الاولى والثائية. 
1 6 عليهيا أو عليهاا. حب الخالة 
بالاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم. 
وإذا لم تحصل أي لائحة على الاغلبية المطلقة 
الاغغضاء البراولين مهاسيو يكم إجراء دور قالق 
يكم الاتحاب فيه بالاغلبية النسبية للاعضاء 
الحاضرين. 

وفى حالة تعادل الاصوات خلال الدور الثالث 
لانتتخاب نواب الرئيسء يتم ترجيح اللائحة التي 
يقدمها الرئيس . 


المادة 22 


يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية 
انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 


1 - الوفاة ؛ 
3- الامتفالة الاخعيارية ؛ 
3 - الإقالة الحكمية ؛ 


4ه العو وبا فيه خالة التحريد: المشاىر 
إليها في المادة 54 من هذا القانون 
التنظيمى ؛ 

5 - الإلغاء النهائي للانتخاب ؛ 

6 - الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 

7- الانقطاع بدون مبرر 51 الامتناع عن 
مزاولة المهام لمدة شهرين ؛ 


8 - الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم 
الاهلية الانتخابية. 
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المادة 23 

إذا الفظع رعس املس فى شواركة هات 
لاي سبب من الاسباب المشار إليها في البنود من 
1 إلى 6 والبند 8 من المادة 22 اعلاه اعتبر مقالاء 
ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس 
لانتخاب رئيس جديد وباقي اعضاء المكتب وفق 
الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا 
العانون العطيين ذال أجل حيط عفر (11) 
يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. 


إذا اقتطع الركيمن أو امقتم يدوق سينر رعق 
مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 
7 من المادة 22 اعلاه قام والي الجهة بإعذاره 
لاتتقتاته .مقامية دالغل. أبغل سيعة أيام. من 
أيام العمل بوامطة كتاب مع إشعار بالتسلم. 
بالامر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس راتكن 
ا هذا الاجل. أحالت السلطة 
الحكومية المكلفة بالداعلية الآسر إلى. القخاء 
الاستحجالي. بالمحكمة الادارية» للبت فى وجود 
حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة 
من إحالة القضية إلبه: 


يكم اليه البشار الند في الففر: ١‏ 
بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون 
استدعاء الاطراف. 


إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة 
الانقطاع او الامتناع يحل المكتب ويستدعى 
المجلس. داخل. أجل" كسينة عشر 159) يوما 
من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد 
وباتى اعضاء المكنب وفى الشروطظ والكبفياف 
المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. 


المادة 24 
إذا اتقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة 
مهامهم. تنيب مق الأسباب البشان إليها 'في 


البعود من 1 إلى 6 والبند من الجادة 23 أعلذف: 
يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا 
حديد ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الاعلى 
الذي اصبح شاغراء ويقوم الرئيس في هذه 
الحالة بدعوة المخلين لانتخات الثاقب أو التوافت 
الذين سيفغلون البخاصب القن اصبعت قاغرة 
بالمكتب» وفق الكيفيات والشروط المتصوص 
عليها في هذا القانون. التنظيسي. 

إذا اتقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر أو 
انتععوا عن مؤاولة مهامهيء قي الحالة المشار 
البياي البقد 7 من السادة 22 اعلاة: ونعب على 
ربس المتجلس توحية إشذان إلى من يتريد 
الامر لاستكناف مهامهم ابتداء من تاريخ تسلم 
الاعنارع :وال أجل سبحة ايام: بواطة كناب 
مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالامر 
عن التتفافه سهامهم أو رقضوا تذلكه , افد 
المجلين فى 'دورة ابكتجائية يددضوة :من الركسين 
لإقالة المعنيين بالامر: ويوجه الرئيس في هده 
الخالة الدعوة للسجخلس لأنتخاب النائب أو الثواث 
الذيق سيعهلون: النمضية اء النناصيه الدنيا 
القن اصبحت شاهرف وفى الكيقياف والشبروظ 


ع 


المادة 25 

ونكبي هلين امايق مان نين أعكاك 
بالاغلبية الفسبية الأغضاد الحاضرين خلول 
الحلمة اللتخمضة لانتحاب كواب الرتيسن 


في سحالة ادل الاضواف» يعن يعلن المترشح 
الأعصر يبعا هاكزا: وقي بغالة التعادل في السن: 
يعلق عن المشرفح الفائز بوليظة القرعة حك 
إفقرافة ولبين السجلين. 


0 


ععين مجلين الحية أبضاء وقق الشتروظ 
والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين 
السابتدية: :وضلول الجلية خبهاء كاقيا لكاتب 
البعلس كلق يساعدقه ويعلهه اذا تفبب أو 
غاقه عات 


المادة 20 

يمكن إتالةكافبه المجلين او تائيه او هما 
معا من مهامهماء بمقرر يصوت عليه اعضاء 
عنهاء باقتراح معلل من الرئيس. 

ويقوم الجن بالتشاب» كانتب النجلس أو 
نالبه او هما فعا حسية احالف نوقق اكينياف 
والشروط المنصوص عليها في المادة 5 اعلافى 


تاريخ الإقالة. 


المادة 27 
لاغضاك .الفحلين أن بكونا ترقا عد 


يختار كل فريق رئيسا واأسما له. .يسلم 
رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة باسماء 
الاعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم. 
تعلق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهة. 

لا يمكن ان يقل عدد اعضاء كل فريق عن 

يمكن لكل عضو غير منتمى لاي فريق» 
الاانتساب إلى اي فريق من الفرق بعد 
تاميسهاء 

تحدد كيفيات تاليف الفرق وتسييرها 
واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلس 
المنصوص عليه فى المادة 35 ادناف ويضع رئيس 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات 
هذه الفرق 


المادة 28 

يحدث مجلس الجهة خلال أول 0 يعقدهاء 
لجان دائمة على الاقل وسبعة 007 1 0 
يعهد إليها على القوالي بدراسة القضايا الغالينة ؛ 


- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛ 


- التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبيثية ؛ 


- افوا الكراي. 


يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة 
وتسميتها وغرضها وكيفيات تاليفها. 


بعيه أن للأيقل ده اشام كل لجيه ذاقية 


عن خمسة (59) وان لا ينتسب عضو من اعضاء 
المجلس الى اكثر من لجنة دائمة واحدة. 


المادة 29 

شعي البجلان من يق أعضاة كل لحنت 
وخارج أعضاء المكتب» بالاغلبية النسبية 
للاعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائيا له 
ونكم إقالفهما بالاغلبية البظلفة الاضواف البجير 
عتها. 
5 حالة معادل الاضواك: يعلن المترشح 
الاضهر بيغا فاكوا: .وقي نغائة التعادل في السن» 
يعلق عن المقردح القائز بواطة القرعة» مت 


اغر أق نر كيس المجلسن. 
إشبراف ريس 


يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان 
الذائسة السعى الى. حفيق :هيدا المعاضهة بين 
الوكال والساء النتفوض علية فى التضل 19 


من الدستور. 
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لهذا المقصب هن خارج أعضاء المكتب»: يكن 


المادة 30 

تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة 
لمارف 

يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفيات 
ممارسة هذا الحق. 

المادة 31 


تجتمع كل لجنة دائمة. بطلب من رئيس 
المجلس او من رئيسها او من ثلث اعضائهاء 
لدراسة القضايا المعروضة عليها. 


تعرض: النقظط المذرعة قن جدول اعمال 
المجلين لزوما على اللجاق الذاكية البغتضة 
لدراستهاء مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 
0 ادناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لاي 
سب بق الأمياب لسالة عورضف عليها» يتن 
المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو 
عدم التداول في شاتها. 


يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات 
والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. 


. يكون رئيس اللجنة مقررا لاشغالهاء ويجوز له 
ان يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين 
المزاولين مهامهم بمصالح الجهة للمشاركة في 
أععال اللجمة بصفة انعدارية» ويه كلك 
أن يسشدعي القاية نسيها بواسظةركيين البجلين 
وعن طريق والي الجهة موظفي واعوان الدولة 
او المكسناكه المموفية أن البتارلاف الشيوية 
الذي يقبل. اخعصامفيهم. الدائرة الثرابية 


المادة 32 

ونكع للبحلين أن حدق كتتدر الاتعضاء: 
لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي 
اعمال البينة يايد : #دريرنها لكو كيين السلش 
تصيد .عرضه فى البجلس. 

لا يمكن لهذه اللجان ان تحل محل اللجان 
الدائمة 


المادة 33 
لا يسوغ للجان الداكسة أو المؤقفة ممارسة أي 
صلاحية مسندة للمجلس او لرئيسه. 


المادة 34 

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس 
الجهة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال 
المحددة فئ شاء: ن الطعون في انتخابات أعضاء 


مجلس الجهة بموحب أحكام القانون التنظيمي 
رقم 59.11 السالف الذكر. 


الات الثانى 


المادة 33 

يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب 
بإعداد مشيروع النظام الداخلي للمجلس يعرض 
على هذا الاخير لدراسته والتصويت عليه خلال 
الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. 


يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة 
مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على 


النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام 
اله اخلى. 
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يدخل النظام الداخلي حيز التنفين بعد 
انضراء أجل باينة (8) آيام 0 تاريخ توصل 


الوالي بالمقرر ر دون التعرض عليه يهك. وفي حالة 
التعرضي :تطيق. احكام البافة 14 من هنذا 
القانون التنظيمى. 
1 تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة 
لاعضاء المجلين: 

المادة 30 


ونقد. مجلس ٠‏ الجية ورحويا: جلساكة انناد 
ثلاث دورات عادية في السنة خلال اشهر مارس 
ويوليو واكتوبر. 


يجتمع المجلس يوم الاثنين الاول من الشهر 
المحدد لعقد الدورة العادية او في اليوم الموالي من 
أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عنطلة. 


تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. 
ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة او 
الجلببافة والقققط الك ميعذاول قي انها البجلين 
خلال كل جاسة. 


تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في 
النظام الداخلى للمجلس. 


بحجس .والن الجهة «دوراف لين اليه 
بدعوة من الرئيسء ولا يشارك في التصويت» 
ويمكن. أن. يقدم منيادرة منه أو بظلب مق 
الركيس أو أعضاء' المعلس جنيع البلاحظاف 
والتوضيخاف ٠المتعلقة‏ ب المتداول فى 
كانها. 

يحضرء باستدعاء من رئيس مجلس الجهة. 
الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجهة 
الجلسات بصفة استشارية. 

ويمكن للرئيس عن طريق والي الجهة 
اتشدعاء ممنوظيي. واعواق الدولة او المؤبيباف 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


العموكية اد المطاولاض» النسومية لين ويل 
اخقصاضهم. الدائكرة النرابية للجية» .عتدما 


يتعلق لسر بدراسة نقاط في جدول الأعوال 


أشغال الوكين بصفة استشارية. 


المادة 37 

لذ يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية 
خمسة عشر (15) يوما متتالية. غير انه يمكن 
تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس 
الى على أي لذ عدوي هين | التعدين يري 
عشر (159) يوما متتالية. 


بلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوبا إلى 
والى الجهة فور اتخاذه. 


المادة 38 

يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس سبعة 
0) أيام على الاقل قبل انعقاد الدورة بتاريخ 
ساغة ومكان اعفاد الدور» يوجة البهد بالعكوان 
المصرح به لدى مجلس الجهة. 


كون هنا" الاسعاز. منرتقا بخدول: الأعثال 
والجدولة. الزمفية لعلنة. أو سات الدوره 
والتقظط التى سيتداول المتجلس فى شأنها خلال 
كل جلسة؛: وكذا الوثائق ذات الصلة. 


المادة 39 

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من 
قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى 
ذلك. إما بمبادرة منه او بطلب من ثلث اعضاء 
الفجلين النؤاوليق مهاسي على الآقل». وكون 
الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على 
المجلس قصن التداول في كاتها. 
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إذا رفس ركيين السجلنى الاضاية لطلب 
تلق الاعضاء القاضى .. بعقد ذورة. انتقنائية 
وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين 
بالامين ذال أجل اقتصاد عسرة (40 ايام :من 
تاريخ توصله بالطلب. 


. إذا قذم الطلت .سن قبل الاغلبية المطلقة 
لاغضاء المعلين» عته'لزوها دورة البعدداية 
على أساين جذول: أعسال: محدة خلذل غلانين 
(30) يوما من تاريخ تقديم الطلب. مع مراعاة 
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 أدناه. 


يجتمع المجلس فى الدورة الاستثنائية طبقا 
للكيفيات اليتصوصض عليها في العادتين 28 و 45 
من هذا القانون التنظيمي. و تختتم هذه الدورة 
عند استنفاذ 'جدول اعمالها. ١‏ بع 3 الحالاات. 


متتالية. ولا يمكن تمديد هذه المدة. 


المادة 40 

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون 
في حالة تلقيه طلبا في هذا الشان من قبل والي 
الجهة. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح 
اناراضها فى عفدول اعمال الدورة وكذا الوقائق 
المتعلقة به عند الاقتضاء. وتنعقد هذه الدورة 
خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. 
ويوجه الرئيس إلى اعضاء المجلس استدعاءات 
المضور هته الدورة الامشتكاقيلة تلاحة (8) أيام خلى 
الاقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاستدعاءات 
وجوبا بجدول الاعمال. 


فتن الدورة الاسبائية يحصور أخدر سن 
نصفب الاعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة 
عدم اكتمال هذا النصابء تؤجل الدورة إلى 
اليوم الحوالي من أبام العكل وتتعقى بضيفها كان 
عدد الاعضاء الحاضرين. 


المادة 41 

بحن كني التجلبى دول اكنال الدورات» 
بتعاون مع اعضاء المكتب. مع مراعاة احكام 
الينادتينق 42 و 43 عله 


كلم رفن البجلين دول اعمال الدورة 
إلى والى الجهة عسريق (00) يوما على الاقل قبل 
تاريخ انعقاد الدورة. 


تسجل وجوبا في جدول الاعمال العرائض 
المقدمة .من قبل المواطناثة والنواطتين 
والجمعيات التي تم قبولهاء وفقا لاحكام المادة 
2 من هذا القانون التنظيمي: وذلك في الدورة 
العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب 
الفعلين. 


المادة 42 
الذوراى النقظ. الاضافية التي. يتترحها والي 
الجهة. ولا سيما تلك 0 كتمي طابما 
أجل ثمانية (8) 0 ادك عن تارب توضلق الوالي 
يجدول الاعمال. 


المادة 43 


الفريق الذي ينتمون اليه. طلبا كتابيا قصد 
إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس 
في جدول اعمال الدورات. 

يتعين ان يكون رفض إدراج كل نقطة 
الطلب. 


يحاط المجلس علماء دون مناقشة: عند 
افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نناط 
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اقترح إدراجها في مول الاعمال». ويدون ذلك 
وجوبا بمحضر الجلسة. 

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة 
تدخل في صلاحيات المجلس في جدول اعمال 
الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلسء» 
تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الاعمال. 


المادة 44 


ليجو للبجلسسن. أى اللجاف ‏ التداول. إلا 
والمدرجة في جدول الاعمال. ويجب على رئيس 
النجلس اد وكسى اللعفة حيبة الضالق أن 
في جدول الاعمال المزكور. 


يتعرض والي الجهة على كل نقطة مدرجة 
فى جدول الاعمال لا تدخل فى اختصاصات 
إلى .رئيس مجلين الجينة داضل الاجل السعار 
اليه في المادة 42 أعلاف وعند الاقتتضاء يحيل 
الوالي تمرضه إلى القضاء الامتمجان بالنسكية 
الإدارية اليك نيه وال اجل الاباعة ابقذاء غنن 
تاريخ التوصل به. 


يفم البع المشان إليد فن الفقرة السابقة 
بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون 
استدغاء الاطراقه. 


لا يتداول مجلس الجهة.ء تحت طائلة 
البطلان» في النقط التي كانت موضوع تعرض 
تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل والي 
الجهة واحالته إلى القضاء الاستعجالى بالمحكمة 


الادارية ولوبيكم ينه الي فيها. 
كل إغلال فشكل تين بأحكام هذه المادة 
الأعتفاء ا توقيف 3 حل للمجلس المنصوص 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


عليهاء حسب الحالة. في المادتين 67 و 76 من 
هذا القانون التنظيمى. 


المادة 45 

لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة الا 
يحضور أكفر من تضق عدد اعضاقة المزاولين 
مهامهم عند افتتاح الدورة. 

إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد 

انكل عاء اول» يوجه استدعاء ثانٍ في ظرف ثلا 
30( يام على الاقل وخمسة (5) ايام على اكير 
بعد اليوء السحدى للاجتماع الاول» .ويعد التداول 
صحيحا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء 
المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. 

إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب 
القانوني المشار اليه اعلاه. يجتمع المجلس 
بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالثف 
الموالي من ايام العيل. وتكون مداولاته صحيحة 
كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. 


يحتسب التنصاب القانوني عند افتتاح الدورة. 


وكل تخلف للاعضاء عن حضور جلسات الدورة 


او انسحاب منها لاي سبب من الاسباب خلال 
انعقادهاء. لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك 


إلى حين انتهائها. 


المادة 46 
ميق التعررانت بالاخلينية البظاعة الأصوات 
المعير عنهاء ما عدا في القضايا بعدهء التي 


يشترط لاعتمادها الاغلبية المطلقة للاعضاء 
تادايق مهامهم : 


1- برنامج التنمية الجهوية ؛ 
2- التصميم الجهوي لإعداد الثراب ؛ 
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3- .إحداث 0 التنمية الجهوية 
رأتبالها 8 الزيادة فيه 5 تخفيضه 
أو تقويفة ؛ 

ف .طرق ديق السزافق. السوفية 
الخابعة تلحية : 

5- الشراكة مع القطاع الخاص ؛ 

6- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات 
المشتركة مع الدولة والمنقولة من 
هذه الاخيرة إلى الجهة. 


غير أند إذا كمدى الحصول. على . الاغابية 


المطلقة اللاعضاء المزاولين مهامهم في 
التصويت الاول. تتخن المقررات في شان القضايا 
اليذكورة في جلسة ثانية ويتم التتصويت عليها 


بالاخليية المطلقة للاضواف اليهيو صتها: 


الذي يكون فيه الرئيسء. ويدرج في المحضر 


المادة 47 

يمكن للتشريع او التنظيم 3 ينص على 
داخل الهيئات التداولية للاشخاص الاعتبارية 
الخاضعة للقانون العام او لكل هيئة استشارية. 

يتم تمثيل الجهة. حسب الحالة. من قبل 
رئيس مجلسها او نائبه. او اعضاء يتم انتدابهم 
من لدن المجلس لهذا الغرض. 


المادة 48 
مع ميواعاة أجكاء المادة 132 من هذا القانون 
التنظيسي' إيتم. تعيين اعضاء د المجليي لاجل 


خاضع للقانون العام او في كل هياة اخرى 
تقريرية 5 استشارية محدثة بنص تشريحي 
أو تنظيمي تكون الجهة عضوا فيهاء بالاغلبية 
الشيبية للاضوات» المعير غتهاء. وفى حالة تعادل 
الاصغر سنا. وفي حالة تعادل الاصوات والسن؛ 


الاصوات. 


يعلن الفائز عن طريق القرعةء تحت إشراف 
المادة 49 


يمكن لاعضاء مجلس الجهة ان يوجهواء 
بصفة فردية او عن طريق الفريق الذي ينتمون 
إلبةه اسعلة”كتابية إلى رئيس التجلين خول 
كل مسألة تهم مصالح الجهة. وتسجل هذه 
الأبعلة في دول أمجال ذوزة النجلين البوالية 

لناريخ التوصل بها شرط أن يحم التوضل بها فيل 
اتعقاد. الدوزة بشهر على الاقل. .وتقدم. الاجابة 
عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض.. وفي .-حالة 
عدم الجواب خلال هذه الجلسة. يسجل السؤال» 
بطليه مق العضى أو الشريق. الحعتي» :حب 
الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على 
الاسكلة خلذل الدور» السوالية, 


يخصص مجلس الجهة جلسة واحدة عن كل 
دورة لتقديم اجوبة غلى الاسثلة المطروحة. 


يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات 


إشهار الاسعلة والاجوبة: 


المادة 50 


يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. 


رم 5 


توق اغراف من قبل الرقيين. واقعاتب 
وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب 
تواريخها. 

اذا فيب كاين ٠‏ المجلس أو عاق عائق 
لدو وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب 
0 بذلك تلقائياء وإذا تعذر ذلك عين الرئيس 
للجلسة يتولى 25 بكيفية صحيحة عن 
المقررات. 


المادة 51 

كون. حلدامه معلين. الحية كرس 
للعموم. ويتم تعليق جدول اعمال الدورة وتواريخ 
إنعقادها بمقر الجهة. ويسهر الرئيس على النظام 
اثناء الجلسات. وله الحق في ان يطرد من بين 
الحصور كل قعص ريخل بالنضام. .ويمكنة أن 
نطلب مق والن الحهة التتكل إذا عدر هلي 
ضمان احترام النظام. 


لا يجور للرئيس طرد أ عضو من 
أعشاء مجلس الجهة .مق العلسة: غير أنه 
يكن اللمجلين أن يرن دون اوقاتانةا بالاطابية 
المطلقة للاعضاء الحاضرين. ره كم عضو 
0 الداخلي. ذلك بعد 0 رن حجدوى 

يمكن للمجلس ان يقرر. . دون نناقفقنة 
بطلب من الرئيس او من ثلث اعضاء المجلس 
عقد 0 2 مفتوح للعموم. 
للعموم 3 قد ع ل بالنظام العام, - 1 جا لوالي ( الجهة 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 53 

يكون رئيس ١‏ لمجلس مسؤولا عن مسك 
سجل المداولاات وحفظه. ويتعين عليه تسليعة 
مرفيا ومزهرا عليه إلى من. يغلقه في سالة 
اندها مهافه لاي سيب من الاسباب. 

عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجهة. 
لوعف وكريا لاد من سكن اليك| واف وامورن 
على مطابنتها للاضل إلى:والى الجهنة الذي يعاين 
عملية التسليم المشار اليها اعلاه: 


يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه 
او نائبه حسب الترتيب فى حالة وفاة الرئيس. 
تنفين إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات 


المادة 53 
يخضع ارشيف الجهة لاحكام القانون رقم 
9 المتعلق بالارشيفف. 


الباب الثالك 
النظام الاساسى للمنتخب 


المادة 54 


ظبها سكام المادة 21 ميق الفادوق العظيمي 
رقم 131ظؤ2 المتعلق بالانضة ايت السباسية يجرد 
المصو التشعن ببجلتن الدينة التي فلن خلال 
مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسى الذي 
ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. 

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط 
بالتحكية الأدازية سق قبل رمن السجلين أذ 
الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالامر 


باسمف :وتنك المحكية الإداريي في الطلب داخل 
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أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى 
كتابة الضبط بها. 


المادة 55 

يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب 
المجلسن. ونائبة ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم 
ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل والتنقل. 
ولا يمكن الاستفادة من اكثر من تعويض. 

فيد ياقق أعضاء الجلين من تعويضاتف 
عن التنقل. 

تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها 
بمرسوم. 

مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون 
التنظيمي. لا يمكن ان يستفيد عضو في مجلس 
الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية اخرى 
او غرفة مهنية إلا من التعويضات التى تمنحها 
احدى هذه الهيكات بحسب اختياره. باستتناء 
تعويضات التنقل. 


المادة 50 

يحق لاعضاء مجلس الجهة الاستفادة 
من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة 
بالاختصاصات المخولة للجهة. 

وتحدد بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
التكومية المكلفة بالداخلية :كيفيات: #نظيم 


دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط 
الاستفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية 
مصاريفها. 

المادة 57 


تكون الجهة مسؤولة عن الاضرار الناجمة 
عن الحوادث التى قد يتعرض لها اعضاء المجلس 
بمناسبة انعقاد دورات المجلس او اجتماع اللجان 


الع هم أعضاء فوياء أى أتناء قياميم نيام لنائنخ 
الجية او القاء انعذابهم لتبقيل البجلس او بعال 
إليه فى المادة 50 اعلاه. 


ولهذه العاية: سين على الدية الاتعراظ 
في نظام للتامين وفق القوانين والانظمة الجاري 


بها الخفل: 

المادة 58 

يستفيد بحكم القانون موظفو واعوان الدولة 
والجناهاض» 'القرابية , والبؤسات. العدومية 


الذبق. اتنخيوا أعضاء: فى مفجلين. الجية هن 
رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس 
واجتساغاف اللداق المتثمين إليها أو الهيقات 
أو الماسماف العيومية أو العاضة والدخ بقلو 
المجلين بها يبوجيه القوانين والانظية الجاري 
بها" العمل وركذا الجشاركة فى دوراف التكرين 
المستمر المشار إليه فى المادة 56 أعلاهء وذلك 
في .حدوة. البدة الفعلينة” ذه «الدوراف. أو 
الااجتماعات. 


تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل 
الاعتيادية. 


المادة 59 
مجلس الجهة. رخصا بالتغيب للمشاركة في 
واجتماعات اللجان المنتمين 
إليها والهيكاف او اليؤسدات العمويينة او الخاضة 
والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين 
في دورات التكوين المستمر المشار إليه في 


دورات ا + 
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المادة 50 أعلاى وذلك في حدود المدة الفعلية 
لهذه الدورات 5 الاجتماعات. 


لأ يؤدق للماجوريق عن الوقت الذي يقضونه 
في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات 
اللجان المنتمين إليها والهيئات او المؤسسات 
العمومية او الخاصة والذين يمثلون المجلس بها 
بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل 
وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر 
المشار إليه في المادة 56 اعلاه. ما يتقاضونه من 
8 وفقه العمل مكل أن يقع اسعدراكه هذا 
الوقتت 


لمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في 
هذه المادة سببا لانهاء عقد الشغل من قبل 
المفعل وإلذا فجي هن كلك أذاء: #مويضاف: من 
الضرر لفائدة الماجورين 


المادة 00 

يضرو النظن فى ميم الاتكام البعالقة: 
يستفيد بحكم القانون كل موظف او عون من 
الموظفين والاعوان المشار إليهم في المادة 58 
أعلاه انتتخب رئيسا لمجلس جهة. بناء على 
طلب منه. من وضعية الإلحاق 5 حالة الوضع 
رهن الإشارة لدى الجهة. 

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن 
الإشارة. في مدلول هذه المادة. عندما يظل 
تابعا لاطاره بإدارته داخل إدارة عمومية او 
جماعة ترابية او مؤسسة عمومية ويشغل بها 
معضيا اليا 'ويما رين في الى تنمية مهاد رين 
مجلس الجهة بتفرغ تام. 


تحدد بنص تنظيمي 
الاحكام المنتعلقة بالوضع .رهن 0 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 61 
الإلحاق أو حالة الوضع رهن الاشارة: ذاخل 
الادارة أو الجماعة 21 0 الكؤسشة العسومية 
التي ينتمي إليها. بجميع حقوقه في الاجرة 
والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين 
والانظمة الجاري بها العمل. 

وتنتهي وضعية الإلحاق او حالة الوضع رهن 
الإاشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالامر 
لمجلس الجهة لاي سبب من الاسباب. 

عند انتهاء وضعية الإلجاق أو حالة الوضع 
رهن الاشارة» يعاد المعني بالامر تلقائيا الى سلكه 
بادارته الاصلية». او بجماعته الترابية او بمؤسسته 
الصومية التي يتددن الها 


المادة 62 

إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن 
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 
ويسري أثر هذه الاستقالة بعد لالص احل 


بالاستقالة. 


المادة 03 

إذا رغعب نواب رئيس مجلس الجهة ا 
اعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم. وجب 
عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس 
التجلين الذي يشير يدنك قزرا وكعابة السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي 


الجهة. ويسري اثر هذه الاستقالة بعد انصرام 


اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ 
توصل وكيس البجلن بالاسثفالة. 
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تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة 
بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها 
فى النادمين 19و21 مق هذا القانول التعظي. 


المادة 04 

فجانا لمبدا" الشبرارية ‏ المرفق العاف 
يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في 
تصنوين الأمور الجارية إلى بين التحابيت رئيس 
ومكتب جديدين للمجلس. 


المادة 05 

يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس ا 
نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس 
او مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة 
انتداب المجلس. 


المادة 00 

يختص القضاء وحده بعزل أعشاء 
المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولاات 
مجلس الجهة وكذا 36 تنفيذ المقررات 
والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية. مع 
مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون 


اللتظيمي, 
يختص القضاء وحده بحل مجلس الجهة. 


المادة 67 

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة 
غير رئيسها أفعالا مشالفة_للقوانين. والانظية 
الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرقق 
العمومي ومصالح الجهة قام والي الجهة عن 
طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر 
للادلاء بإيضاحاك :كتابية حول الأفعال النتسوية 
إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء 
من تاريخ التوصل. 


إذا اركب ,كيس الجلين: أقيالة منشالفة 
للقوابيق. والانظبة الجاري: ‏ ييا' الحدل». كانت 
السلظة «الحكومية :التكلفة بالاعلية بمر اتات 
قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال 
البفسوية اليه داغل أجل لا يمدق عشبرة 17 
أيام ابتداء' من تاريخ التوصل. 

وه للسلطة الحكومية التكلقة بالداخلية 
أو لوالي الجهة؛ بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية 
المغار إلنها تي الفقرتين الاولى والثانية أعلاه. 
حسب الحالة. او عند عدم الادلاء بها بعد انصرام 
الأجل المخدده إنخالة الامر إلى المحكمة الإدارية 
وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر 
من مجلس الجهة او عزل الرئيس او نوابه من 
عضوية المكتب أو المجلس. 

وفك المحكية كن ' الظليه اسل ابعل ا 


يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. 
وف عفالة: الاتجال» يبكن إحالة: الآمبو 
إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الآدارية' الذي 


نبب فيه داخل اع 8 ساعة من تاريخ توصله 
بالطلب. 


خرفب على إخالة الامن إلى المحكيلة 
الادارية توقيف المعني بالامر عن ليم 


لا تحول احالة الأمر إلى المحكمة الادارية 
دون المتابعات القضائية. عند الاقتضاء. 


المادة 68 

يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس 
الجهة ان يربط مصالح خاصة مع الجهة او مع 
مجموعات الجهات او مع مجموعات الجماعات 
الترابية التي تكون الجهة عضوا فيهاء أو مع 
الهيئات او مع المؤسسات العمومية او مع 
شركات التنمية التابعة لهاء او ان يبرم معها 
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أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو الحانلك 5 
كل معاملة اخرى تهم املاك الجهة. ٠اوان‏ يبرم 
معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات. 
أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق 
بطوف مدير المراقق المديمية للفية. ان إن 
يمارمن بحقة غامة كل فقاط نقد يؤذقه إن 
تنازع المصالح. سواء كان ذلك بصفة شخصية 
أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة 


زوجه او اصوله او فروعه. 


وقظبق فين الاحكام فى عقوو الشتراكاف 
وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. 


تطيق مقتضيات المادة 67 ا م على كل 
غهضو آأخل بمشعضياف: الففرعين السابقتين أو 
ثبتت مسؤوليته في استغلال ات المخلة 
بالمنافسة النزيهة. أو استغلال مواقع النفوذ 
والامتياز او ارتكب مخالفة ذات طابع مالي 
تلحق ضررا بمصالح الجهة. 


المادة 69 

يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس 
الجهة باستثناء الرئيس والنواب» أن, 
خارج دوره التداوليء داخل المجلسٍ أو اللجان 
مصالح الجهة. 
فى شان هذه الافعال مقتضيات 
المادة 67 اعلاه. 


يمارس». 


المادة 70 
يعتبر حضور اعضاء مجلس الجهة دورات 
المجلس اجباريا. 


يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


خمس دورات بصفة متقطعة. دون مبرر يقبله 
المجلس. يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع 
المجلس لمعاينة هذه الاقالة. 

كتميق عاى. ركنين المتكلين. شينف سكل 
للحضور عند افتتاح كل دورة. والاعلان عن 
اسماء الاعضاء المتغيبين. 


يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل 


إلى والي الجهة داخل اجل خمسة «5) ايام بعد 


انتهاء دورة المجلس. كما يخبره داخل الاجل 
نفسه بالاقالة المشار اليها اعلاه. 


المادة 71 

إذا اقمع أسد تواف. الركيين» “دون عدر 
مقبول. عن القيام بإاحدى المهام المنوطة بهاو 
00 إلبهوقق أسكام هذا القامون التنظيبي» 

جاو للرئيسن مطالبة المجلس باتخاذ مقرر 
يقضي..ياحالة :طلب غبزل. المحتي بالآمين .من 
فضوية مكنيه . المجلس إلى. الحكسة الإدازية. 
وفي هذه الحالة. يقوم الرئيس فورا بسحب جميع 
التفويضات التي منحت للمعني بالامر. 


من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس الى 
حين بت المحكمة الادارية في الامر. 


مف المكينة في لاسر والعل امل شه من 
تاريخ تسجيل الطلب لدرى كتابة الضبط بهذه 
الحكية, 


المادة 72 

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس. 
أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج 
الوطن لاي سبب من الاسباب. يعلن فوراء بقرار 
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع 
الامر إليها من قبل والي الجهة. عن إقالة رئيس 
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المجلس أو نائببه الذي ثبت بعد انتخابه أنه 


المادة 73 

يجوز يعد انصرام السكة الثالثئة من مدة 
انتداب المجلس. لثلثي 02 أقضاء المجلس 
المزاولين. مهامهم: تقديم .طلت: بإقالة الركيس 
من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة 
واحدة خلال مدة انتداب المجلس. 

يدرج طلن الاقالة وخويا فى دول اعمال 
الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التى 
يعقدها المجلس. 

يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة 

على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (4/3) 
اغضاد السهلس المؤاوليق ههامهم, 


المادة 14 

يعزتب على إقالة الركيس أو عؤلة من مهاف 
أو استقالته عدم أهليته للدرشح لرئاسة المجلس 
خلال مات تبفى من مدة انتداب المجلس. وفى 
هذه الحالة. يحل مكتب المجلس. 7 


يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق 
هذا القانون الندظيمئ. 


المادة 75 

إذا كانت مصالح الجهة مهددة لاسباب 
تمس بحسن سير مجلس الجهة. جاز للسلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى 
المتحكية الادارئة مل أجل ععل المسسلس, 


المادة 70 

إذا رفض المجلس القيام بالاعمال المنوطة 
به بمقتضى احكام هذا القانون التنظيمي 
والقوانين والانظمة الجاري بها العمل او رفضٍ 
التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو 
بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة, أو إذا 
وقع اختلال في سير مجلس الجهة من شانه 
تهديد سيرها الطبيعي. تعين على الرئيس ان 
ينقدم. بظلب إلى السلطة الحكومية المكلقة 
بالداخلية. عن طريق والي الجهة.ء لتوجيه 
إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفنض 
البعلس القياء يذلقى أو إذا انتبر. الاختلال 
يعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الاعذارء 
أبكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة 
الأسر إلى اليحكمة الإدارية مين أجل بعل المجلن 
طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه. 


المادة 77 

إذا 3 توقيف أو حل مجلس الجهة أو اذا 
غلى الاقل: أو إذا تعذر اعابت أعضاء البجلس 
لاى جيب من الاسيات» وجب تعيين لجنة خاصة 
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 
الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار 
إليها. 

يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في - لخمسة 
المدير العام للمسالع ١‏ المنصوصٌ يي في المادة 
5 من هذا القانون التنظيمى. 

شرن النسة الحاصة وال الضهة الذي ماري 
بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس 
الجهة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. 
ويمكب ان يفوض بتوار بدن صلاحياته إلى 
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تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في 


تصريف الامور الجارية. ولا يمكن 3 ن تلزم اموال 
الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة فى السنة 
المالية الجارية. 


تنتهي. بحكم القانون. مهام اللجنة الخاصة. 
حسب الحالةق. بعد انصرام مدخ توقيفف المجلس 
أو فور إعادة انتخابه طبقا لاحكام المادة 78 
بعذه. 


المادة 78 

إذا وقع حل مجلس الجهة. وجب انتخاب 
اعضاء المجلس الجديد داخل اجل ثلاثة (3) 
اشهر من تاريخ حل المجلس. 

وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه 
على اثر استقالة نصف عدد اعضائه المزاولين 
ا 6 الال بعد الا ات 
المجلس الجديد عل أجل ثلاثة )2 اكير هق 

تاريخ انتقطاعه عن مزاولة مهامه. 

إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر 

اكير من مدة انتداب مجالس الجهات. 
تستمر اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة 77 

ا في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد 
العام لمجالس الجهات. 


المادة 79 

إذا امتنع الرئيس عن 0 بالاعمال المنوطة 
عل ذلك إخلال بالسير ل لمصالع الجهة. 
قات الملطة السكرمية البكلفة بال اخلية عق 
طريق والي الجهة. بمطالبته بمزاولة المهام 
المنوطة به. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


بحن ارام أجل «حميية عشر (5) يونا 
من ايام العمل من تاريخ توجيه الطلب دون 
امعجاية الرسيي.. كعين. النلظة الحكومية 
المكلفة بالداخلية الامر إلى القضاء: الاستعجالي 
بالمحكمة الادارية من أجل البتك في وجود حالة 
الامتناع. 


نه الها الايعيمان وال أجل الاسافة 
من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط 
بهزه المحكمة. 

ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة 
استدعاء الاطراف. 

إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتنايع جاز 
للوالي الحلول محل الرئيس في القيام بالاعمال 
التى امتنع هذا الاخير عن القيام بها. 


الفسم الثانى 
اختصاصات الجهة 


الباب الاول 
مبادئ؛ عامة 


المادة 80 

نتال زالجية وال .ذاترفها الارابية مها 
الفيوضي بالسبية التعدمحة والستدامة رلك 
بتنظيمها وتنسيقها وتتبعهاء ولا سيما فيما 
يتعلق بما يلي : 


ليق يخلابية الحال القوانى ‏ الجية 
وتقوية تنافسيته الاقتصادية ؛ 
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عدفيق الامشعمال الأمقل اللشوارى الطبيسية 
وتثمينها والحفاظ عليها ؛ 
للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير 
توطين الانشطة المنتجة للثروة 
والشغل ؟ 

- الاسهام فى تحقيق التنمية المستدامة ؛ 


- العمل على تحسين القدرات التدبيرية 
للموارد البشرية وتكوينها. 
تقوم الجهة بهذه المهام. مع مراعاة 
السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية 
للدولة فى هذه المجالات. 


ولهذه الغاية» تمارس الجهة اختصاصات 


ذاتية. واختصاصات مشتركة مع الدولة. 
واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة. 
تشتمل الاختصاصات الذاتية ‏ على 


الامعماضافه البوكولة الجية كن محال سعين 
ما يمكنها من القيام, في حدود مواردهاء 
وداخل دائرتها الترابية؛ بالاعمال الخاصة بهذا 
والتدبير والصيانة. 


تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة 
والجهة الاختصاصات التي يتبين ان نجاعة 
ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن ان تتم 
ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا 
لمبداي التدرج والتمايز. 


تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات 


التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع 
الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي . 


الباب القانئ 
الاختصاصات الذاتية 


المادة 81 

تمارس الجهة اختصاصات ذاتية فى مجال 
التنمية الجهوية. كما تقوم باإعداد وتتبع تنفين 
برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي 
لإعداد الثتراب. 


الفصل الاول 
التنمية الجهويه 


المادة 82 
تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة فى 
مجال التعبية الجهوية على البياديق الغالية : 
) التقبية الاقتضادية: 
- دعم المقاولات ؛ 
- توطين وتنظيم مناطق للانشطة 
الاتتصادية بالجهة ؛ 
- تهيئة الطرق والمسالك السياحية فى 
العالم القروي ؛ 
إنماقن أسواق الحملة الديوية: 
-. إحداف. مغاطق. للانقطة “التقليدية 
والحرفية ؟ 
- انعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات 
الجهوية. 


23) 


ب» التكوين 
والشغل : 
- إاحداثف مراكز جهوية للتكوين وكذا 
من اجل الادماج في سوق الشغل ؛ 
- الاشراف على التكوين المستمر لفائدة 
اعضاء المجالس وموظفى الجماعات 
الترابية. 


ج) التنمية القروية : 


المهني والتكوين المستمر 


- إنعاش الانشطة غير الفلاحية بالوسط 
القروي ؟َ 
- بناء وتحسين وصيانة الطرق غير 
المصنفة. 
د( | لنقا 3 
د إغذاد تصميم النقل داخل الداكر» الشرابية 
للحية ؛ 


- تنظيم خدمات النقل الطرقي غير 
الحضري للاشخاص بين الجماعات 
النترابية دانغل الجية. 
ه) الثقافة : 
- الإسهام في المحافظة على المواقع الاثرية 
والترويج لها ؛ 
- تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية 
و) البيكة : 
- تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية ؛ 
- وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة 
والماء ؟َ 
- إتعاش 
المتجددة. 


المبادرات المرتبطة بالطاقة 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع قاعلين 
مق خارج المماكة كي إطار ‏ التعاون. الدولي 


وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار 
بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين 
والانظسة اللجاري بها العمل. 


لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو 
ودولة اجنبية. 


المادة 83 

يضع مجلس الجهة؛ تحت إشراف رئيس 
مجلسها خلال السنة الاولى من مدة انتداب 
البعلس» برتامع التنبية الجهوية وهل على 


تتبعه وتحيينه وتقييمه. 


يحدد . برنامج التثمية الجهوية لمدة سب 
سنوات الاعمال القسيوية المقرر برمجتها 5 
إنجازها بتراب الجهة,. اعتبارا لنوعيتها وتوطينها 
وكلفتها.ء لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج 
تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا 
بتنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للادارة 
المركزية. 

يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية 
تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجهة وتحديدا 
لاولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية 


العاصة بالسهواف القلاف الاولى وان باضخ بعيق 
الاعتبار مقاربة النوع. 
ميق أن بيواكبه: برهامع الدبينة. الدهوية 


التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وان يعمل 
على بلورتها على المستوى الجهوي وان يراعي 
إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي 
لإعداد التراب. والالتزامات المتفق بشانها بين 
الجهة والجماعات الترابية الاخرى وهيتاتها 
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والمقاولاات العمومية والقطاعات الاتتصادية 
والاجتماعية بالجهة. 

يتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية. عند 
الاتفضاء». في. إظار تعاقدي بين الدولة والعية 


المادة 84 

يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج 
التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء 
المتعلق بالتجهيز. في حدود مواردها. 


المادة 85 


يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء 
مق السفة القالفة من دغوله حي التنفين: 


المادة 80 

تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج 
التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات 
الحوار والتشاور لاعداده. 


المادة 87 

بقية إعداه القصميم الغهوي لاعداة "ارات 
وبرتامج التنهية الجهوية: تمد الإدارة والجماعات 
الدرابيد. ‏ الأكرى .والممياف. الميونية 
والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة 
المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب 
الجية: 


الفصل الثانى 
إعداد التراب 


المادة 88 

يضع مجلس الجهة.ء تحت إشراف رئيس 
مجلسها.ء التصميم الجهوي لاعداد التراب. 
وفق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في 
اطار توجهات السياسة العامة لاعداد التراب 
المعتمدة على المستوى . الوطني وبتشاور 


مع الجماعات الترابية الاخرى والإدارات 
المعفيق كراب الجيدة 


تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور. 
يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ 
التصميم الجهوق لاعداد التراب: 


فقون القصييم.. الجهوي الاغدك 'القرابث 
وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب 
الجهوي . 


المادة 89 
يهدف التصميم الجهوي لاعداد التراب. 
على وجه الخصوصء. إلى تحقيق التوافق بين 
الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتاهيله 
وفق رؤية استراتيجية واستشرافية, بما بي 
بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية. 
ولينء الغاية + 
-: يضح إظان) عام للضبية- الجهوية 
المستدامة والمنسجمة بالمجالات 
الحضرية والقروية ؛ 
- يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات 
والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على 
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- يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة 
إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها 
المهيكلة. 


الجهوي لاعداد التراب وتحيينه وتقييمه. 


المادة 90 

وتعين. .على الإدارة: والساعاهه الخرابية 
والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية 
الاخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي 
لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو 
تلك التي تم التعاقد في شانها. 


الباب الثالثف 
الاختصاصات المشتركة 


المادة 91 
تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة 
6 القعبية الاتمادية : 


ب فمسيق جاابية البجالات الكزانبة وتقوية 
التنافسية ؛ 


د التكينية الخد امل 
+ الشفل + 

ب"البضي العلبي التطبيقي. 
بأ الكفمية القروية- 

- اهيل الغالم التروي + 
داسيبية البقاطى الحيلية؛ 
حبية مناطق الواحافت: 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


- إخداف: أقطاب قلاحية ؛ 
- تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب 
والكهرياء. وقكا العولة. 
اج( التنمية الاجتماعية : 
التاهيل الاجسماعى » 
- التسافدة الامتباعية : 
-إغادة الأعفبار للندى والافيجة الشيفة ؛ 
إنعاشن البتكن الاياعي + 
- إنعاش الرياضة والترفيه. 
د) البيئة : 
د العماية مق الفيضاناف ؛ 
الحفاظ علن. الموازة 'الطبيعية وافدوم 
البيولوجي ومكافحة القلوق والتصحر ؛ 
د البسافظة غلن البعاطق البحبية ؛ 


- المحافظة على المنظومة البيثئية 


د الننافطة على الموارة النالية 


ه) الثقافة : 
- الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية ؛ 
- صيانة الاثار ودعم الخصوصيات الجهوية ؛ 
د حداف وقديير المؤسسات الثقافية: 


و) السيانحة : 
- إتعاش السياحة. 


المادة 92 

تمارس اللاختصاصات المشتركة بين الجهة 
والدولة يشكل تعاقدي». اما بمبادرة من الدولة او 
بطلب سق الجهة 


5 





المادة 93 

يمكن للجهة. بمبادرة منهاء واعتمادا على 
مواردها الزاتية. أن إتتولى تمويل أو : تشارك في 
تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز 5 تقديم خدمة 
عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية 
بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين ان هذا التمويل 


الباب الرابع 
الاختصاصات المنقولة 


المادة 94 

فحدة. اعتباذا: على هيدا التفريع مجالات 
الاخقصاصات. المتقولة من الدولة إلى. الحية 
وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : 


- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد 
الجهوي ؛ 

- الصناعة ؛ 

- الصحة ؛ 

- التجارة ؛ 

- التعليم ؛ 

- الثقافة ؛ 

- الرياضة ؛ 

- الطاقة والماء والبيكة. 


المادة 95 

يراعى مبدا التدرج والتمايز بين الجهات 
عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة. 

طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من 
الدستور.ء يكون تحويل اللاختصاصات المنقولة 


إلى اخخصاضاف ذانية للجية أو الجيات: السحنية 


بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي. 


القفسم الثالث 
صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه 


الباب الاول 


المادة 96 


يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا 
التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس 
الصلاحيات الموكولة إليه سوجب احكام هذا 
القانون التنظيمى. 
1- التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرائق 
العمتوضيية 


المادة 97 

بعداول مبدلين الندينة فى العضايا العالية . 

- برنامج التنمية الجهوية ؛ 

- التصميم الجهوي لاعداد التراب ؛ 

إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة 

وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والانظمة 

الجاري بها العمل ؛ 

تنظيم ادارة الجهة وتحديد اختصاصاتها. 

- احداث شركات التنمية الجهوية المشار 
إليها ِ المادة 145 0 هذا القانون 
تغيير عرهها 3 الزيادة في رأسمالها 5 


تخفيضه او تفويته. 
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ف البالية والجباناف: وامللاك اللعية 


المادة 98 
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : 


الميزانية 
الملحقة مع مراعاة حك المواد 182 و/8| 
فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ 
الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل 
تحديد سعر الرسوم والاتاوى ومختلف 
الحقوق التى تقبض لفائدة الجهة فى حدود 
النسب المحددة. عند الاقتضاء. بموجب 
الفواديق والانظسة الجاري زها العيل + 
الحداك- اجحرة عق العدماتك. المقدمة 
وتحديد سعرها ؛ 

لفائدة الوكالة الجهوية لتنفين المشاريع 
السوصض علنيا :فى, السادة 141 من هذا 
القاثون التنظيمى ؛ 

قزويس املاك: الجية: والمضافظة .عليه 
وصيانتها ؟ 

اقتناء العقارات انوي ا الجهة 
اليناف والوضايا: 


3- التعاون والشراكة 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 99 

يعداو سجس الجينة فى انتضايا العالية : 

- المساهمة فى احداث مجموعات الجهات 
الانضمام إليها او الانسحاب منها ؛ 

- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع 
العام والخاص 5 

-- امتفاريع.. اتفاقييات: القوامة .والتعاون 
اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية 
او اجنبية ؛ 

-الاشراظل والمشاركة فى أسظة المدظليا قن 
الميعمة بالعدون المفضلية: 

- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات 
المشتركة والمنقولة ؛ 

- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية 
الاجديية وذلك فى إظان حدر ام الالفداسات 
الدولية للسدلكة, 


المادة 100 

عقوم الملظاف العطومية باتشعارة مجلس 
الجهة في السياسات القطاعية التي تهم الجهة 
وكذا” التجهيزات. .والمشاريع الكبترى. الت 


تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجهة. وخاصة 


عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها فى 
نص تشريعي او تنظيمي خاص. 
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الباب الثانى 


المادة 101 

يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولاات 

- ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم 
الجهوي لاعداد التراب ؛ 

- ينفن الميزانية ؛ 

- يتخن القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة 
الجهة وتحديد اختصاصاتها.ء 
مقتضيات المادة 115 من هذا القانون 


التنظيمى ؛ 


د يتك التراراف: التعدلقة بلحداك آخرة 


مع مراعاة 


يفحة القراراف لاحل تحدوك سهن الرسوء 
والاتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص 
التتشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل ؛ 


- يقوم, في حدود ما يقرره مجلس الجهة. 


إيجار الاشياء 0 


- يدير أملذك الجهة ويحاقظ عليها. ولهذه 
الغاية. يسهرٍ على مسك وتحيين سجل 
محتويات املاكها وتسوية وضعيتها 
القانونية. ويقوم بجميع الاعمال التتحفظية 
المتعلقة يحقوق الجية ؛ 


- وشو أعمال. اكرات .والبيع. والافستاء 
والبيادلة .وكل عماملة تهم ملك الجه: 
الخاص ع 


- يتخن الإجراءات اللازمة لتدبير الملك 
العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال 
اللازقك ‏ لأملكت. العمومي. طبها اللقتصودن 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 


- يتكمن الانغر لواف اللاؤمة يقديير الشرائق 
العمومية التابعة للجهة ؛ 

ايبرع اقاتيات التساوق والشراكة والقواهة 
طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذا القانون 
التنظيمى 3 

يعبل فل بحيازة البياف والوضايا: 


ويعتبر رئيس المجلس الامر بقبض مداخيل 
الجهة وصرف نفقاتهاء ويراس مجلسها ويمثلها 
بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية 
والادارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا 
لاحكام هنا القنادون التنظيدي والقواتين والانظية 
الجارى بها العمل: 


المادة 102 

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 
من الدستورء يمارس رئيس مجلس الجهة. بعد 
مداولاف المجلدى الماظة التنظيبية يتوه 
قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات 
الدرابية طبقا لاحكام الجادة 1ل من .هذا القانون 


التنظيمي. 


المادة 103 

صين وان السطلتن النساك الؤذايية 
للجهة.ء ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين 
بهاء ويسهر على تدبير شؤونهم. ويتولى التعيين 
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في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص 
التشرسية والتتطيهية الغارى: :يها العفل: 

يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة 
لا يتجاوز عددهم اربعة (4) يشتغلون تحت إشراف 
مدير زوق الوعلية والسكلين» اللسوص علين 
نن السادة 126 من هذا القانوق التنظيمي. 


المادة 104 
الوثائق التي تتعلق ‏ بأعيال. المجلس وجميع 
0 والقرارا ات المتخذة وكذا الوثائق 


لتي تثبت التبليغ والنشر. 


المادة 105 


- إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم 
الجهوي لإعداد التراب طبقا لمقتضيات 


المادتين 83 و88 من هذا القانون 
التنظيمى ؛ 

- إعداد الميزانية ؛ 

- إبواء مشفات: الافهال ار التوريداف أو 
الخدمات ؛ 


- رفع الدعاوى القضائية. 


المادة 106 

يصادق رئيس المجلس او من يفوض اليه 
ذتك على صفقاف الاشغال. أو. القوريذات أو 
الخدمات. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 107 


ومراقبته. ان يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه 


ويجوز له ايضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض 


هذا القانون التنظيمي. 


المادة 108 


يجوز لرئيس المجلسء 
ومراقبته. ان يفوض إمضاءه بقرار في مجال 
التدبير الإداري للمدير العام للمصالح. كما 
يجوز له. باقتراح من المدير العام للمصالح» ان 
يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح 
إدارة الجهة. 


تحت مسؤوليته 


المادة 109 

يمكن للرئيس ان يسند.ء تحت مسؤوليته 
ومراقيقهه إلى البديز العام الضالع تفويها في 
الامضاءء قيابة حنده على الرقائق المتماقة قيض 
مداسيل العية وسرن كقافيا: 


المادة 110 

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية 
تقريرا إخباريا للمجلس حول الاعمال التي قام 
بها فى اطار الصلاحيات المغخولة له. 


المادة 111 
إذا تغيب الرئيس : عاقه عائق لمدة تفوق 
: وجود 0 عضو من المجلين " يختار 
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1- أقدم تاريخ للانتخاب ؛ 
قد كير البق هعد الشساوى فى الأقدهية. 


لباب الغالفب 
العواقبة الآدارية 


المادة 112 

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
.من النسكون: يحارس. والي. التجهنة. المزاقية 
الادارية على شرعية قرارات رئيس المجلس 
ومقررات مجلس الجهة. 


كل كواء هي هذا العان عرق تيم البسكية 
الادارية. 


تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات 
والقواراض القى لا مرتفل قت مااحياف مجلس 
الجية أو ركيسة. او المتحيدة خرقا لالحكام 
هذا القانوق. التظيصي. والنضوض اللشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة 
الإدارية فى طلب البطلان بعد إحالة الامر إليها 
في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية. 


المادة 113 
ومقررات مجلس الجهة وكذا نسخ من قرارات 
الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية 
ذات الطابع العام إلى والي الجهة وال أجل 9 
يتعدى. خشرة (10) ايام مق اياء العمل النوالية 
لتاريخ اختتام الدورة او لتاريخ اتخاذ القرارات 
المذكورة. وذلك مقابل وصل. 


فنن. انايو الدورات 


المادة 114 

يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي 
للمجلس وعلى المقررات التي 59 تدخيل في 
صلاحيات مجلس الجهة او المتخذة خرقا لاحكام 
والتنظيمية الجاري بها العمل. ويبلغ تعرضه 
معللة إلى .ركب ملسن العهة واخل أجل ألا 
يتعدى ثلاثة (3) ايام من ايام العمل ابتداء من 
تاريخ التوصل بالمقرر. 


يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة 
السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شان 
المقرر المتخذ. 


اذا أنقن السجلين النعص. عن . الندرز 
موضوع التعردن». ‏ أحالت 'السلطة الحكوفية 
المكلفة بالداعلية الاو إلى القضنام الاتعجيالن 
لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب 
إيقاف التنفين داخل أجل 44 ساعة ابتداء من 
تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديهاء 
ويترتب على هذه الإاحالة وقفف تنفين المقرر 
إلى حين يك المسكية تي الاسن., 

تبت المحكمة الادارية في طلب البطلان 
داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء 
من تاريخ التوصل به. وتبلغ المحكمة وجوبا 
نسعة من اللحكم إلى. التلطة الحكومية المكلقة 
بالدالخليية .وركيين البتعلين التعمن داكل أجل 
عشرة (10) ايام بعد صدوره. 


تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد 
انصرام اجل التعرض المنصوص عليه في 
الفقرة الاولى من هذه المادة في حالة عدم 
التعرض عليها. 


المادة 115 


لا كون. مغررات البجلبن: الثالية قابلة 
للتنقية إلا بعد التاهين عليها من فيل السلطة 
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الحكومية البكلقة ‏ بالداشلية داهل أل 
عشرين يوما (20) من تاريخ التوصل بها من 
رئيس المجلس : 
الجهوية ؛ 
- المقرر المتعلق بالتتصميم الجهوي لاعداد 
التراب ؛ 
- المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد 
اختصاصاتها ؛ 


القرراف التعلقة بالتديير 'البفوضن 


- المقررات المتعلقة باحداث شركات 
التنمية الجهوية ؛ 


- المقررات ذات الوقع المالي على النفقات 
والمداخيل. ٠‏ ولا 0 تحديد سعر الرسوم 
والاتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك 
الجهة وتخصيصها ؛ 


- المقرر المتعلقي باتفاقيات التعاون 
اللامركزي والتوامة التبي تبرمها الجهة 
مع الجماعات المحلية الاجنبية وفاعلين 
من خارج المملكة. 


فخ المقرراف المذكورة بعد ارا الاجل 
المنصوص عليه اعلاف بمثابة تاشير 


لا كون. مقررات. ‏ البجلش..البعملقة 
بالميزانية والاقتتراضات والضمانات قابلة للتنفين 
الأايعد الثاقير علييا عن قبل السلظة الجكوسية 
البكلقة بالداخلية واغل الآاحل التعضوضص عليه 
فى المادة 202 من هذا القانون التنظيمى. 


يعتين عدم اتخاذ اي قوار في شان مغرر من 
النشرراف النعصوصس عليها فى الفقزة الثالكة 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


أعلاه بعد انصرام الاجل المنصوص عليه في 
المادة 202 من هذا القانون التنظيمي بمثابة 


تاشيرة. 
الباب الرابع 
والتشاور 
المادة 116 


تظبيقا لاخكام. الفقرة الأولى ون القصل 
9 من الدستور. تحدث مجالس الجهات اليات 
تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة 
المواطتاف والمواطديق. .والجنعياف: فى إعداد 
برامج التئمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة 
في النظام الداخلي للجهة. 


المادة 117 


تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات 
استشارية 4 

- هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات 
المجتمع المدنى تختص بدراسة القضايا 
الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئئ المساواة 
وتكافوٌ الفرص ومقاربة النوع ؛ 

- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا 
المتعلقة باهتمامات الشباب ؛ 

- هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين 
الاقتتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا 
الجهوية ذات الطابع الاتتصادي. 


يحدد النظام الداخلى للمجلس تسمية هاته 
الويعاف وكيفياف تاليقها وتسييرها: 
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فروظ قد العراقض عن فقيل 
المواكتداك» والوواطفين .و السيفبات 


المادة 118 

طبقا لكام الفعرع العافية مق القصّل 139 
من. السعور.. .يمكن. للنواطنات والمواطنين 
بعده. عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس 
بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول 
أعماله. 


لا يمكن ان يمس موضوع العريضة الثوابت 
المنصوص عليها في الفصل الاول من الدستور. 


المادة 119 


يراد في مدلول.هذا القانون التنظيمي يما 
بلي : 

العريضة:. كل محرر يطالب بموجبه 
المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس 
الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن 


د اعيالة: 
الوكيل + المواطنة أو المواطق الذى يفيقد 
المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع 
مسطرة تقديم العريضة. 
الفرع الاولء 
تروط تقديم العر انض من قبا المواطنات 
والمواطنين 
المادة 120 


اق 9 امه و التالية : 


- أن يكوفوا هج باكمة الدية المسنية اد 
مهنيا ؛ 
- أن تكون لهم مصلحة مششركة في تقديم 
العريضة ؛ 
ع أن لاقل عدا الشوتيعاف: علن ها يل + 
٠‏ 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد 
سكانها اقل من مليون نسمة ؛ 
٠‏ 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح 
عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة ؛ 
ا 1ق انين تسن 


تميق أن يكون الموقعون موزعين بحسب 
مقرات. إقامتهم الفغلية على .عمالات: وأثاليم 
الجهة. شرط ان لا يقل عددهم في كل عمالة 
أو بإقليم تابع للجينة عن 5 فى الماثة من العند 
المطلوب. 


الفرع الثائج 
تروط تقديم العر ائض من قباء الإؤمعيات 


المادة 121 


يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة 
انقيهاء السروظ الغالية » 


ذ أن عون الحبمية لورفا يها بوداسية 
بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل 
لمدة تزيد على ثلاث سنوات., وتعمل 
طيفا للميادعة. الديبقراطية ولانظيتها 
الانباسية ؛ 


ن«كوق. فى بوضعبة سلبمة إزاء«التوانيق 
ا الجاري بها العمل ؛ 
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ٍ- ان يكون مقرها او احد فروعها واقعا 
بتراب الجهة المعنية بالعريضة ؛ 


- ان يكون نشاطها مرتبطا بموضوع 
العريضة. 


الفرع الثالث 
تقيفيات أيداغ العر انض 


المادة 122 
تودع العريضة لد رئيس مجلس الجهة 
مها أعلاء جداد ول يشل تور 


تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى 
مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها 
للشروط الواردة في المادتين 120 5 121 أعلاف 
حسب الحالة. 


في حالة قبول العريضة. تسجل في جدول 
أغبال المجلس في الدورة العادية الموالية. وتحال 
إلى اللجنة او اللجان الدائمة المختصة لد راستها 
تيل حرضها: على النجلين للنداول اقي..يفاتها: 
يخير رئيس البجلسس الوكيل أو الممكل القانوني 
الجيمية: محري الحالاةه يقيول العريظة: 


في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب 
المجلو اث 
الرفض معللا ان م شهرين انفكا من 
تاريخ توصله بالعريضة. 


يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


الفسم الرابع 
إدارة الجهة واجهزة تنفيذ المشاريع 
والبات التعاون والشراكة 


الباين الاول 


المادة 123 

تتوفر الجهة على ادارة يحدد تنظيمها 
واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخ بعد 
مداولة المجلس.» مع مراعاة مقتضيات البند 3 
من المادة 115 من هذا القانون التنظيمى. 


اله وجويا هذه الآدارة مق مديوية عام 


المادة 124 

يتم التعيين في جميع المناصب بادارة الجهة 
رار تركيس مجلين الحيف شين ان قواراضة 
التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع 
لدافيرة السلظة الحكومية المكلقة بالداخلية. 


المادة 125 

يساعف. المديز العام للمصالح الركيس في 
ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس 
ومراتيغه الادراق على إذارة الجهة؛ ‏ ونتسيق 
العمل الاداري بمصالحها والسهر على حسن 
سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما 
طلب منه ذلك. 


المادة 120 
يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس 
مهاء. السهر على الجوائب» الادازية المرتيطة 
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المادة 127 

تعضع السواره البشرية العاملة بإذارة الجهد 
لاجكام نطام املد خلس يتوظق ' إدارة 
الجماعات الترابية يحدد بقانون. 

ويحدد النظام الاسام الموكور» مع مراعاة 
غضوضياف الوظائف بالجياغاك الدرابيك. على 
بادازة الجية ومجبوعاتها ومجبوغات الجباعات 
العرابية والقواعق المطيقة على وسعيكهم الدظامية 
النظام الامابي الوظيكنة العيومية: 


الباب الثانى 
الوكالة الجهوية لتنفين المشاريع 


الفرع الإواء 


المادة 128 

لاجل تمكين مجالس الجهات من تدبير 
شؤونها. يحدث لدى كل جهة. تحت اسم «الوكالة 
الجهوية لتنفين المشاريع»: شخص اعتباري 
خاضع للقانون العام. يتمتع بالاستقلال الإداري 
والمالي. يشار إليه بعده باسم «الوكالة) . 


يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية 


المادة 129 


تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة. ويكون 
الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام 


أجهزتها المختصة لاحكام هذا القانون التنظيمي؛ 
وخاصة ما ركملا هنها بالننهاء المدوظة بها 
وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة 
المطبقة على المنشات العامة وهيئات اخرى 
طبقا للتسوض العشريهية الجاري ييا الكمل. 


المادة 130 

تنولى الوكالة القيام بما يلي : 

مد مصلنن الحية: كليا طلية رقيسة 
ذلك. بكل اشكال المساعدة القانونية 
والهندسة التقنية-المالية عند 


دراسة 


يبكرها مجلس الحية. 


يمكن لمجلس الجهة ان يعهد إلى الوكالة 
باستغلال او تدبير بعض المشاريع لحساب 
الجهة. طبقا للشروط والكيفيات التى يحددها 
بمقرر. 


يكن اللوتكالة أن #تمرح فى ماعليى الجية 
إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية 
المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون 


التنظيمى تشتغل تحت إشراف الوكالة. 


الفرع الثائج 
الجهزة الومهالة 
المادة 131 
تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة 
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المادة 132 
تتالف للجمة الاعدراقنه والمراقينة عدت ركاسة 
كيس مكل الجهة من الاعضام المنزاوليق 
عيامهم التالي بياتهم + 
- عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما 
الرئيس ؛ 


- عضو من فرق المعارضة يعينه 


المجلس ؛ 

- رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية 
والبرمجة للجهة ؛ 

وكيس الجدة” الشمينة الاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية والبيكية للجهة ؛ 
دوقيس لجدة إعذاك السرايت للحي + 


ويمكن. عند الاقتضاعءع. تغيير 5 تتميم 
مهامهم. 

دكن ماللا ندل متجلين الحية يمقكر أعشاء 
لجنة الإشراف والمراقبة فى مزاولة مهامهم إلى 
حين تاليف اللجنة التي تخلة بعد انتخاب 
اعضاء المجلس الجديد واجهزته. 


المادة 133 
تطبق. أحكام المادة 48 “مق هذا الثانون 


التفظيمن .على أعضاء. افضة “الأشترات 
السراتب. 
المادة 134 


تتمتع لجنة الاشراف والمراقبة بجميع 
الصلاحيات والسلط اللازمة لادارة الوكالة. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


ولهزه الغاية, تقوم عن طريق مداولاتهاء بها 
يلي : 


- وضع برنامج عمل الوكالة ؛ 


- حصر الميزانية السنوية 
المتعددة السنوات ؛ 


والبيانات 


النتائج. عند الاقتضاء ؛ 


- المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية 
المتعلقة بمالية الوكالة ؛ 


- تحديد النظام الاساتي لمستخدمي 
الوكالة ؛ 
- المصادقة على المخطط التنظيمي 
للوكالة ؛ 


- المصادقة على التقرير السنوي المنصوص 
عليه فى المادة 139 ادناه ؛ 

- طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة 
والتقييم عند الاقتضاء. 


يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس 
الجهة خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر على 
إنجازات الوكالة وسير اعمالها. 


بجوو للجنة التكورة أن تنو سلاتحياف 


المادة 135 

تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة.» بدعوة 
من الرئيس مرفقة بجدول الاعمال والوثائق 
المرقبطة بب. في لاف (0) خورات على الاقل؛ 
وذلك خلال اشهر فبراين و يونيو وسبتمير: 

ويمكن. أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف 
والمراقبة لعقد دورة استثنائية. كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك. 
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المادة 1306 

حكن والى. الجية اومن وغل ذورات لجقة 
الإشراف والمراقبة. بصفة استشارية. ويمكن 
أن يقدم بعبادرة منه أو بظلي» من الرقيسن أو 
اعضاء اللجنة الملاحظات والتوضيحات 
المتعلقة بالقضايا المتداول فى شأنها. 
العام للمصالع المشار إليه في المادة 125 أعلاه 

يكن الركسين لس الاعدراهه والسزاقية ان 
يستدعي اي شخص اخر يرى فائدة في حضوره. 
للمشاركة. بصفة استشارية. ف دورات لجنة 
الإشراف والمراقبة. 


المادة 137 

يشترط لصحة مداولات لجنة الاشراف 
والمراقبة ان يحضرها اكثر من نصفف عدد 
اعضائها. 
1 إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع 
الاول للجنة. يوؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي 
من ايام العملء وينعقد بحضور اكثر من نصف 
عدد الاعضاء. وفي حالة عدم اكتمال هذا 


النضاب» نؤجل الاجتماع إلى 0 الموالي من 


ل 
تتخن اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة 


للاضوات المعبر عنها عن طريق الاقتتراع 
العلني. وفي حالة تعادل الاصوات» يرجح الجانب 
الي كور قيها ار قود 


المادة 138 
ديق. دين الوكانة. انعناذ1 إلى هبداي 
الاستحقاق والكفاءة. بقرار لرئيس المجلس. 


بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب. 
ويخضع هذا القرار لتاشيرة السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية. 

1 تتنافى مهام مدير الوكالة مع العضوية في 
اي جماعة ترابية او مهام انتدابية داخل هيئة 
منتخبة بتراب الجهة. ومع مهام او مسؤوليات 
فى القطاع العام او القطاع الخاص. 


المادة 139 
5 المدير بجميع الصللاحيات والسلط 
اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية : 
- ينفنذ قرارات لجنة الاأشراف والمراقبة ؛ 
5 يتولى تسيير شؤون الوكالة والتتصرف 
باسمها. تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة 
حيندل الوكالة أعام الحا كي وشيم كل 
الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح 
الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة 
الاأشراف والمراقبة بذلك على الفور ؛ 
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛ 
عديعة #قريرا هويا خول أنقطظنة الركالة 
وسيرها ووض ضعيتها المالية والمنازعات 
التي قد تكون الوكالة طرفا فيها. 
يكن لندير الوكالة إن شوك نف 
سلطده ومسؤوليته. أمضاءه إلى مستخدمى 
إدارة الوكالة. 


المادة 140 

عبر التدير الركيسن التسابيك تمي 
الوكالة. ويمكن له بهذه الصفة. ان يعين ويعفي 
مستخدميها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها 
العييل.: 
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الفرع الثالث 
التنلير الاج 


المادة 141 
تتضمن ميزانية الوكالة : 
اق يايد الم اهيا + 


للوكالة من كيل ميدلين الجهة ؛ 


الكوارة . المفافية من هلال عير 
المشاريع طبقا لاحكام الفقرة الثانية من 
المادة 130 اعلاه. 

- نفقات التسيير و الاستثمار ؛ 

- المبالغ ‏ المدفوعة للعية البماية هت 
استغلال او تدبير المشاريع ؛ 


+ جنيع التعقات الأشرى الرسظة فاط 


الوكالة. 
المادة 142 
يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة 
وصرف نفقاتها. وله ان يفوض إمضاءه. تحت 


مسؤوليته ومراقبته. الى مستخدمي الوكالة. 


الفرغ الرابع 
معام متفرقة 
المادة 143 


تتوفر الوكالة. من أجل القيام بالمهام 
المنوطة بهاء على مستخدمين يتكونون من : 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


- الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم 
او التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا 
للنظام الأما سي المنصوص عليه في المادة 
4 اعلاه ؛ 


- الموظفين الملحقين لدى الوكالة من 
طرف الجهة او من لدن إدارات عمومية 
اخرى ؟ 

الموظكين والاعوان الذيق كتمهم الدولة اء 
الجماعات القرابية الاخرى رهن إشارتها. 


المادة 144 

تضرع الوكالة' فى :سؤاولة مهامها انعذاء 
من تاريخ تعيين مدير لها خلال اجل اقصاه 
نهاية السنة الاولى من المدة الانتدابية لمجلس 
الجية. 


الباب الثالك 
شركات التنمية الجهوية 


المادة 145 
يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات 
الجماعات الترابية المنصوص 0 ادناه إحداث 
الحيرية 51 المساهمة في راسمالها باشتر نمع 
3 عدة أشخاص اعتبارية خاضعة 0 
العاغ أو الخاض. 
وفصدك هداء (العب رخاف لكيايية الافطة 
الطبيعة الاقتصادية التى تدخل فى 
لذ تمدع شدركاف التعمية الجيوينة لاحكاء 
المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 الموؤذن 


ذات 
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بموجبه في تحويل منشات عامة إلى القطاع 
الخاص. 


المادة 140 
ذاك الطبيعة الصعاغية والفجارية» الث دل 
الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص 

لا يجوز تحت طائلة البطلان؛ إحداث ك أو 
رأسمالها أو تغيير غرضها أو الذيادة فى برأسمالها 
أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس 
المعني تَو. شر عليه السلطة الحكومية المكلفة 
ل 


الشركة في ملك 7 اعتبارية امي 
للقانون العام. 


لا يجوز لشركة التنمية الحيووة أن تاه 


تبلغ محاضر اجتماغات الاجهزة 
المسيرة لشركة الننسية الجيوية إلى الجهة 
ومجموعاتها والجماعات الترابية المساهمة في 
رأسماليا. الى وال البدية داهل لجسل هيه 
عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. 


تكون مهمة ممثل الجهة بالاجويرة النسيزة 
لشركة التنمية الجهوية مجانية. غير انه يمكن 
منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها 


ّ 
يجب ان 


المادة 147 
فل بخالة عرفيق .مجلس اللجية او بحلةه 


يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس 
إدارة شركات التننية المشار إليها أغلاه إلى 
سرى التتعماف وحلين اقدية لميامة ا تهات 
من يعلقه حسية الحالة. 


الباب الرابع 
المادة 148 
يمكن للجهات ان تؤسس فيما بينهاء 


بموجب اتفاقيات ا ود الو 
0 والاستقلال السالي» وذللته مع أل 
إنجاز عمل مشترك 5 تدبير مرفق ذي فائدة 
تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة 
وتسميتها ومقرها وطبيعة او مبلغ المساهمة 
والجدة الزمعنية للمجموعة عمد الاتعضاء, 


بعلن عق كرين مجموعة الجهاك او انضماء 
جهنة إليها بقراز للسلظة. الحكومية المكلقة 
بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة 
لمجالس الجهات المعنية. 

يمكن انضمام جهة او جهات إلى مجموعة 
للجهات بناء على مداولات متطابقة للمجالس 


المادة 149 


يحدد عدد اعضائه بقرار للسلطة الحكومية 
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المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة 
لها. وتمثل الجهات المشتركة في المجلس 
حسيب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على 
الاقل كل جينة من الجيات الاعضاء. 


ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من 
هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب 
المجلس الذي يمثلونه . غير أنه إذا انقطع المجلس 
الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله او 
المنتدبون في 
إلى ان يعين المتجلين الحديد 


لاي سبب من الاسباب. يستمر 
مزاولة مهامهم 
من يخلفونهم. 

إذا أصيع معمب اعد التتعدبين كاغرنا لاي 
خلفا له وقق نفس الكيفيات المتصوص عليها 
في الفشرة الغائية أعلام وال أجل. شهر واحد 
على الاكثر. 


المادة 150 


ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين 
أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الاكثر يشكلون 
مكتب المجموعة. طبقا لشروط الاقتراع 
والقصويكت النتصوكن عليها بالينينة #انتهات 
أغهاء مكافب حالس دياف 


فشي اعضاد المجلس وفق الشروط 
والكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من 
هذا القانون التنظيمى كاتبا لمجلس المجموعة 
ونائبا له يعهد اليهما بالمهام المخولة بمقتضى 
هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجهة 
ونائبه. ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها 
فى المادة 20 من هذا القانون التنظيمى. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 151 

يمارس الرئيس. في حدود غرض مجموعة 
الجيات» المااسياف: البعولة قر كيين مبجلدن 
ألعية: 


ساغق وكين مسوفة الجواف فى سعاريةة 
صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس 
ومزاتيفه. "الاعسرات» .على إدارة المجموعة: 
وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على 
حملن سيره ويقدم تقاريز لركيسسن البيصوعة 
كلما طلب منه ذلك. 


إذا ينين الركيين أواعاقة طائق ليده تيد 
خلفه النائب الثانى. وفى حالة تعذر تطبيق هذه 
الفقرة. يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة 
عليه فى الجاذة 111 من هذا القانوى التحظييي. 


المادة 152 
هذا القانون. التنظيمي والنصوص. التشريعية 
والعطيبية التحملقة بالعر افيه والنظاه الانداندن 
للمنتخب. ونظام تسيير المجلس دا 
والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على 
الجهة. مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجهات 
المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. 


المادة 153 
تحل مجموعة الجهات فى الحالات التالية : 


1[- بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها 
دون ممارسة اي نشاط من الانشطة 
الح ابت من اليا 


07 





ليع إفجاق الغرض. "الذي سبيت .من 


اجله ؛ 


ف يفاد خلن. ظطلن عمسلل لاغلبيية متجاسن 
الجديات البكومة التنسيوعة. 


أ وجل 0 أحكام المادة 77 ه من هذا القانون 


التنظيمى. 


يمكن للجهة ان تنسحب من مجموعة 
الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في 


للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 


البنابة الغناهس 
محبوعاف الجسافاف القوابية 


المادة 154 

.يمكن لجهة أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة 
أو أككر أو عوالة او إخليم أو أكدن معيوفة 
تحمل إسم «مجموعة الجماعات الترابية». تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى»ء بهدف 
إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة 
عامة المجموعة. 


المادة 155 

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية 
تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية 
المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها 
ومقرها وطبيعة المساهمة او مبلغها والمدة 
الؤمنية للمجموعة. 


1 يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية 
او انضمام جهة او جماعات ترابية اليها بقرار 
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يعد الاطلاع 
على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات 
الترابية المحنية. 


المادة 150 

شين مجنوفة الجياوات اتراية عن 
لدن مجلس يحدد عدد اعضائه بقرار للسلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. وتمثة هذه 
الجماعات الترابية فى مجلس المجموعة حسب 
ححة مسا كياقها قدت واحن خلي الاقل لكل 
جهة من الجهات المعنية. 


ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من 
هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب 
المجلس الذي يمثلونه . غير أنه إذا اتقطع المجلس 
إلذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله او 
المنتدبون في 
مزاولة مهامهم إلى ان يعين المجلس الجديد 
من يخلفونهم. 

إذا أضبح مقصب أحد المتعدبين شاغرا لاي 
الترابية المعنى خلفا له وفق الكيفيات المنصوص 
عليها في القفرة القانية أملاء داهشل أخل شهر 
واد .على الاكت. 


لاي سبب من الاسباب. يستمر 


المادة 157 


من بين اعضائه رئيسا ونائبين اثنين على 
الاقل واربعة نواب على الاكثر يشكلون مكتب 
المجموعة: طبقا لشروط الاقتراع والتصويق 
المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب اعضاء مكاتب 
ميجالس الجهات: 
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نهنيب أعضاء البجلتن .وف 'الفتروظ 
والعيقيات النتصضوض غليها فن الجادة 28 مان 
هذا القانون التنظيمى كاتبا لمجلس المجموعة 
ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى 
هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجهة 
ونائبه. ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها 
فى المادة 26 من هذا القانون التنظيمى. 

يمارس الرئيسء. في حدود غرض مجموعة 
الجباغاف القرابية الملاحياف المخولة اريس 
مجلس الجهة. 


ساعن ركنن مسو السيافات» العر اندز 
مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته. 
الأشرافه هلق إدارة المسموفة. وتشبيق الفيل 
الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. 
ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه 
ذلك. 


إذا تعيية الركيين أو بعافه عائق لندة قزية 
على شهرء خلفه مؤقتاء بحكم القانون. في جميع 
صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين» خلفه 
القائيه الاول» .وإذا تمدر على هذا الاخير ذلكه 
5 النائب علي الي حالة 0 هذه 
عليه فى المادة 111 من هذا القانون له 


المادة 158 

تسري على مجموعة الجماعات الترابية 
أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص 
التشريم سكا المتعلقة بالمراقبة 


ومداولاته كرفي المالية والدائسية المطبقة 
على الجهة. مع مراعاة خصوصيات مجموعة 
الجماعات الترابية المنصوص عليها فى هذا 
القانون التنظيمى. 1 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 159 


لا يكن ايرام أي أتنائية بين «تحموعة 
الجماغافه الترابية ودولة أجلبية: 


المادة 160 
يكن تقول اتضداء نيكة او سياغاف خرابية 


مداوللات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة 
ومحلبى النتسوعة زوقها لاضاقة ملعقة يصادق 
عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في 
المادة 155 أعلاه. 


المادة 161 


الحالات التالية : 


- بحكم القانون بعد مرور سنة على الاقل 
بعد تكوينها دون ممارسة اي نشاط من 
الانشطة التى اسست من اجلها ؛ 


- بعد انتهاء الغرض الذي أسست من 
اجله ؛ 


- بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات 
القرابية الكركة للمسوهة + 


سوناف حان طليه سمال لاقابية مجالض 
الجباعات. الفرانية البكودة المجبوعة 


الحوابية أو عل 57 أحكام المادة 7 من هذا 


القانون التنظيمى. 


يمكن للجهة ان تنسحب من مجموعة 
الجباعاف: الدرانية وفق النكلياف اليتضصوض 
عليها قي اتفاقية تانيسهاء ويعلن هن الاشنجات 
بقوان للسلظة الحكومية الكلفة بالداخلية: 


الجماعاف». «القرابية قن 
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اتفاقيات التعاون والشراكة 


المادة 103 

يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة 
لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية 
اخرى او مع الإدارات العمومية او المؤسسات 
العمومية او الهيئات غير الحكومية الاجنبية 
أو الهيئات العمومية الاخرى أو الجمعيات 
المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات 
للتعاون او الشراكة من أجل إنجاز مشروع و 
نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى 
إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام او 
الخاض: 


المادة 103 

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 102 
أغلات .غان ونمة الخصوصض» النواره. الثرن يفون 
كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع او 
النشاط المشترك. 


المادة 104 

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لاحدى 
الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا 
لمشروع او نشاط التعاون. 


الفسم الخامس 
لمالية 


الباب الاول 
ميزانية الجهة 


الفصل الاول 
مبادئ عامة 


المادة 105 

النيوافية نعي الوقيقة التي .ين بوذن 
موارى وكاليف» الحينة: 

تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع 
مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه 
الموارة:والتكاليف ينا خلى المعطياقة المتوقرة 
أثناء. إخداذها والعوتعاف: التن. يمكن: أن تدمج 


المادة 166 
تبتدئع السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي 


المادة 167 
تشتمل الميزانية على جزاين : 


العوة الأول فدرم نيع لياف السيور 
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- الجزء الثانى يتعلق بعمليات التجهيز 
والاستعمال الذي خصصت لاجله. 
.ويجب ان تكون الميزانية متوازنة في 
جزايها. 


وجب رصده بالجزء الثانى من الميزانية. 


تدرج وجوبا الحصص التي توزع على الجهات 
المعنية فى إطار تدخلات صندوق التضامن بين 
الحياتك المتسوص غلية فى المادة ثة من هذا 
القانون التنظيمى فى موارد الجزء الثانى المتعلق 
بعمليات التجهيز بميزانية الجهة المعنية. 

لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في 
مقابل نفقات الجزء الاول. 

يمكن ' أن تفعمل. الميزاية أيضا على 
هو محدد في المادتين 18 و183 من هذا القانون 

تدرج توازنات الميزانية و الميزانيات 
وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخن باقتراح من 
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 


المادة 108 

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين 
المداخيل التي تساهم في تاليف مجموع الجزء 
الاول من الميزانية والميزانيات الملحقة. 

يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني 
في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك 
فى إطار الحسابات الخصوصية. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 169 
يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية. 


المادة 170 

تقد نضا ميؤانية الجية واخل الأبواب فن 
فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع او عمليات 
ين هى معرفة فَئْ المادتين 1/1 و12 بعده. 


تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل 
متقسية إلى مشاريع أو هبلياف: 


وعند الاقتتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع 
أو غعمليات. 


المادة 171 
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من 
المشاريع او العمليات. تقرن به اهداف محددة 
وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات 
مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع 
تقييم قصد التحقق من شروط الفعالية 
والنجاعة والجودة المرتبطة بالانجازات. 


تضبق أهداق برنامج مشين. والمؤضراف 
المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة. 


1 يؤّخن بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد 
الاهداف والموؤشرات المشار اليها اعلاه. 


المادة 172 

المشروع او العملية عبارة عن مجموعة 
من الانشطة والاوراش التي يتم إنجازها بهدف 
الانسحاية لمجبوعة من الا حتياجاك البحددة. 


-51- 





المادة 173 

يتم تق تقسيم | لمشروع اوا لعملية إلى سطور 
فى الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات 
المرتبطة بالانشطة والعمليات المنجزة. 


المادة 174 

يجين "أن عظل الالفذانناف بالتففات» فى 
قووه «رخيسات العيزانية. 1 

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات 
النيؤانية بغصوصن الاشهال والتوريذات والخدهاف 
وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية 


المادة 175 
يمكن ان تلزم توازن ميزانيات السنوات 
الموالية الاتفاقياات والضمانات الممنوحة 


الترسيضاهه في الدرامع الين بترتي عليها 
تكاليف مالية للجهة. 


المادة 176 

يمكن ان تكون برامج التجهيز المتعددة 
السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على 
ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج 
على اساس الفوائض التقديرية. 


المادة 177 

تشتمل الاعتمادات 
التجهيز على ها يل : 

- اعتمادات الآداء التي تمثل الحد الاعلى 


للنفقات الممكن الامر بصرفها خلال 
السنة المالية ؛ 


المتعلقة بنفقات 


- امفماداعه الالددام التي فل العن الابعلن 


للنفقات الماذون للامرين بالصرف 
بالإلتزام بها قصد تنفين التجهيزات 
والاشغال المقررة. 

المادة 178 


تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن 
كم العازها. و قر على عر احماتها"الحتيلة 
طيق ‏ الشتروط: والفكليات. البعبحة بالنسية 
لإعداد الميؤانية: 


المادة 179 


الفيؤافية وغير الملقوم يها عقف اهتدام 'السمد 
المالية. 


ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير 
الملتزم بها وغير الموّداة عند اختتام السنة 
المالية. 


المادة 180 
مراعاة المقتضياتف المتعلقة 
بالترخيصات في البرامج. لا ينشأ عن 
الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية اي حق 
نويد الميؤافية الموالية.. حير الى اإعتياداف 
الاداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثانى من 
النيؤافة ترحل إلن سير انية السيقة الضوالية, 


المادة 181 

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير 
المؤداة وكذا اعتمادات الاداء المرحلة المتعلقة 
المبلغ يضاف الى مخصصات السنة. 
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تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص 
#نظيس. 

المادة 182 

تحدث الميزانيات الملحقة بقرار 
الحكومية المكلفة بالداخلية. 


للسلطة 


تدرج في فى الميزانيات الملحقة العمليات 
الغالية ابض المصالح التي لا تتيهم بالشخصية 
الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساببيتة 
إلى إتتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقايل أداء 


تشعتل. الميؤائيات: الملعقة اتن حوره أزل 
عن عداحيل. وشتاكه الدسنن» وثن جه 
ان على قاف القحهية. والسوارة المرصودة 
لهقة النفقات. .ونقلم هذه السيوائيات: وجويا 
متوازنة. 


تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها 
وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة 
بالميزانية. 


يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع 
+ للتسيير مقرر برسم التكاليف في 
الجزء الاول من الميزانية. 


يرصك. الفائقن التقديرئ المتضل. فى 
مداخيل.: 'اللسيير بالفمية. للشقاخ: 'لحبويل 
نفقات التجهيز. ويدرج الباقي منه في مداخيل 
الجور الفا من الميؤافية , 


ويعوض » فى حدود الاعتمادات المتوفرة. 
عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات 7 
النيؤانية: وذلك بعد منضاةةة الحلين. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 183 


- اما إلى بيان العمليات التي لا يمكن 
ارا عر ملائمة في الميزانية 

- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ 
بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة 
مالية إلى اخرى ؛ 

- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على 
مايزيد على سنة دون تمييز بين السنوات 
المالية. 


- حسابات مرصدة لامور خصوصية ؛ 


- حسابات النفقات من المخصصات. 


المادة 184 

تحدثف حسابات مرصدة لامور خصوصية 
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 
بناء على برنامج استعمال يعده الامر بالصرف. 
تنفيذا لمداولات المجلس. 


بين كن الحسانات. ‏ البرطودةة امور 
خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل 
خصصت له هذه المداخيل. 
يدرع هبلغ التقديرات قن اللخضن العام 
للميزانية. 
اعقسادات الآداء فى حدود المذاخيل 


المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية او من تفوض له ذلك. 


لك 





اذاعيق أن البداهيل البتحيل علييا شوق 
التوقعات. أمكن فتح اعتمادات إضافية في 
هدو هاكا الفائضن. 

سر اشلظة الشكرسية البعلفة بالداصلية 
غلن عييراف الحسابة. البرصوة لاجور 


تريحل الموازة البالية التحوقرة فى التخنيات 
المرصود لامور ‏ «خصوصيّة إلى السمة المالية 
الموالية سن أجل عفان انعموار العملياف هن 
بيقة إلى أخرى»: 


بعش يكم الفانون كن حهاية السفة العالكة 
كل حساب مرصد لامور خصوصية لم تترتب 
عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. 
ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء 
الثاني من الميزانية. 


يصفى ويقفل الحساب المرصود لامور 
خصوضية” شزار «البناطة الحكيمية البعاف: 
بالواختلية 


المادة 185 

تحدث حسابات النفقات من المخصصات 
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 
وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم 
تحديدها مسبقا. 


حب ان ' كين هده السوارت متودرة قبل 
إنجاز النفقة. 


يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في 
حسابات النفقات من المخصصات عن كل 
سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال 
البفة الموالية» وجب ادراجد قن ياف المداهيل 
بالجاء. الكاى من الميوائية الثانية اليوالية 
للميزانية التي تم الحصول عليه فيها. 


يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات 
والتاشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق 
الشروط المتعلقة بالميزانية. 


الفصل الثانى 
موارد الجهة 


المادة 180 

عورش الحية لبمارية اعشياماتا غان 
موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها 
الدولة وحصيلة الاقتراضات. 


المادة 187 
تطبيقا لاحكام الفصل 141 من الدستورء 
يفعين. على الدولة أن, تقو يمويجب» قوانين 
المالية: 
- برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات 
من اجل تمكينها من ممارسة الااختصاصات 
الذاتية المخولة لها بموجب احكام هذا 
القانون التنظيمى ؛ 
- بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة 
الاختصاصات المنقولة اليها. 


المادة 188 

تطبيها لاحكام الفقرة الأول مك الفسنل 141 
من الدستور.ء ترصد الدولة للجهات. بموجب 
قوانين المالية. بصفة تدريجية. نسبا محددة 
ف 05:من حصيلة القمرية على الشركات: 
و5 من حصيلة الضريبة علي الدخلء. و20 من 
حصيلة الرسه على عقوة الدامين». ضاف إلبها 
اعفيافافه مالية فق النيؤانية العامة فلدولة فى 
أقق يلوغ مقف 0 عاايير درهوينة 1ئزق ١‏ 
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المادة 189 
تشتمل موارد الجهة على : 


حسيلة العدراكيه ا مخصض قراف 
العاليق: ولابيها نيما ,كملق بالقدريية 
على الشركات و بالضريبة على الدخل. 
والرسم علي عقود التامين. طبقا لاحكام 
المادة 188 اعلاه ؛ 

للدولة المشار اليها فى المادة 188 اعلاه ؛ 


حميلة العسراقية والرسوم الماذوى انانجية 
في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به 
العمل ؛ 

حصيلة الاناوي النحدقة «طبها الشريم 
الجاري به العمل ؛ 

حصيلة الانور عن العدماف» القدمة 
طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون 
التنظيمى 3 


حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري 
به العمل ؛ 

حغيلة 'الاتتعاكلات»:. والاتازيى: صصص 
الاربا+ وكذلك الموارد وحصيلة 
المساهمات المالية المتاتية من المؤسسات 
والمقاولات: الفاسة للحية: اى المسافية 


فيها ؛ 
الأمداذات المتوحة من قبل الدولة أذ 
الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون 
العام 


حضيلة الافقراهاف البرخسى يها ؛ 
دخول الأملاك والمساهماف ؛ 
حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛ 
أهوال العساغداف: واليباظه والوصايا : 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


مذافيلن. مشعلقة .والبوارة لاخر 
المقررة في القوافين والاحظية الجاري بها 
العدن: 


المادة 190 
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها 
الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي. 


المادة 191 

يمكق- للدهة أن تبحفيق سن “قشيقاكت 
تقدمها الدولة فى شكل تسهيلات مالية فى 
انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها 
ضرائب الدولة. 

تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات 


وتسديدها بنص تنظيمي . 


الفصل الثالث 
تكاليف الجهة 
المادة 1923 
تشتمل تكاليف الجهة على : 
- نفقات الميزانية ؛ 
- نفقات الميزانيات الملحقة ؛ 
- نفقات الحسابات الخصوصية. 


المادة 193 
تشتماء. '.تفقاتقت الميزانية على نفقات 
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المادة 194 
تشتمل نفقات التسيير على : 


لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على 
ققاضه النوارى البسرية أن “قاف المعدات 


ب اكفاك *اليوظفين. والاضوان: والمعدات 
الحزصبظة. “بتسيدر .المزافقع ' 'التابئحة 
للجهة ؛ 

- المصاريفه المتعلقة بارجاع الدين 
والامدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛ 

- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات 
والاحكام القضائية الصادرة ضد الجهة ؛ 
الجهوية لتنفين المشاريع ؛ 

- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات 

- النفقات الطارئة 
الاحتياطية ؛ 

- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية 
الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة 
من لدن الجهة ؛ 

- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل 
الجهة. 


تشتمل نفقات التجهيز على : 

- نفقات الاشغال و«جبيع برائج التبدويق 
التى تدخل فى اختصاصات الجهة ؛ 

+ العصماتف البرصوية الوكالة الجورية 
لتنفيذن المشاريع ؟ 

< لبعيلاك رابمال الدون التفعرض والإمدادات 
الممنوحة وحصص المساهمات. 


والمعخصصات 


المادة 195 
توجه نفقات التجهيز بالاساس لإنجاز برامج 


التنمية الجهوية والبرامج متعددة السنوات. 
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المادة 190 
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة 


- الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد 
البشرية بالجية وكذ| اقباط العامين ؛ 
- مساهمة الجهة فى هيئات الاحتياط 


وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة 
والمساهمة فى نفقات التعاضديات ؛ 


د النستاريت» اليتسلقة باسفيلكك. الباء 
والكيرباء والنواصلاة : 
- الديون المسسةعحقة 0 


- المساهمات الواجب تحويلها لفائدة 
الشرابية ؛ 

- الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات 
والنشود المبرفة عق لدق العية؛ 


- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات 
والاحكام القضائية الصادرة ضد الجهة. 


الباب الثانى 
وضع الميزانية والتصويت عليها 
المادة 197 
يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. 


حميق اعذاك السيوانية شان اماس بسع 


تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد 


وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية. 
وحين .هذه البوطة كل نلا لبلادمتها مه 
تطور الموارد والتكاليف. 

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية مسطرة واجال 
إعداد هذه البرمجة. 


المادة 198 

تعرض الميزائية مرفقة بالوثائق الضرورية 
لدوانتها هن تجمة الميؤافية: والقؤ ون البالية 
والبرمسة وال اهل عضرة 103) أيام على 
الاقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد 
الميزانية من قبل المجلس. 

ترد الزقاكن: البهار إليها اعلاة .بعرموة 
يفن باقفراع: هن السلطة الحكومية المكلقة 
بالداعلية 

يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 05 
نوفمبر. 


المادة 199 

يجيه أن نتم حبلية المسوف على النداخيل 
قبل التصويت على النفقات. 

بجرى في كان تعديراف البزاهيل تصويف 
اجمالى “فيها .يخضن. الشيؤاتية والميؤانياف 
الملحقة والحسابات الخصوصية. 

جرم فل كان شحاف الميؤاكية قصويت عدن 


المادة 200 

إذا لم يتات اعتماد. الميزانية في التاريخ 
المحدد فى الفقرة الثالثة من المادة 198 أغلاه. 
يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


داخل - أجل اقضنا ميية مشر (15) حيونا 
ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض 


ويدرس 


المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي 


ياب :رفضهها. 


وكين على الأمن. بالصرقة. أن وعد 
0 دم السكونيه المكلفة بالداخلية في 
عبد ازلات المجلس. 


المادة 201 
إذا كو يع اعشاة الميؤادية طيفا لاتعاء 
النادة200 أعلاه: 'قامق السلظة الحكومية المكلقة 
بالداخلية ينه درامة الموراية هين السديدة 
واه الرفكن.ومتتوحات التعديلات البقدمة 
مق الدى المجلس .وكق| الاجوبة المقدمة في 


شانها من لدن الرئيسء بوضع ميزانية للتسيير 
على أمائن آخر هيزانية مؤهر عليها مغ :مراعاة 


تطور تكاليف وموارد الجهة. وذلك داخل اجل 


اقصاه 31 ديسمبر. 
عبر الخينة فى هده الحالة فى أداء الاقباط: 


السنوية للاقتراضات. 
الباب الثالك 
التاشير على الميزانية 
المادة 202 
تعرطن الميوائية على تاأشيرة. السلطة 


الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 


التأشير ايها هم مراعاة الفقرة الاخيرة 
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من المادة 115 من هذا القانون التنظيمىء. بعد 
مراقبة ما يلي : 


: 00 أجكام ٠‏ هذا القانون لطبي 


- توازن الميزانية على اسان عاقية تقديرات 
المداخيل والنفقات ؛ 


- تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في 
المادة 196 من هذا القانون التنظيمى. 
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 


على الميزانية داخل ابعل عشرين (020) يوما 
من تاريخ التوصل بها. 


0 203 
و كون الميوافة الموجهة إلى التلظة 
د 0 بالداخلية مرفقة ببيان عن 
البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات وكذا 
القوائم المحاسبية والمالية للجهة. 


تحدد بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير 
القوائم المذكورة اعلاه. 


المادة 204 
إذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة 
بإلداخلية التأهير على الميزانية لاي سيب من 
الاسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه. قامت 
شبلية ركس المعلين بابيات» قطن الداميز 
داخل عل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما 
ابتداء من تاريخ توصلها بالميزانية. 
بكوم رئيس المعاس فقن هذه الحالة يتحديل 
الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت 
عليها داخل أجل عشرة (1) أيام ابتداء من 
تاريخ التوصل بلببات رفض التاشيرء ويتعين 


فليو حوكيامى حدين العاشير غلييا قبل 10 
دجنبر. 

في هذه الحالة. تؤشر السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية على الميزانية في تاريخ اقضاة 
30 دجنبر. 


إذا 0 ياخن ركيمم 0 أسبات رفض 
208 قاد 


المادة 205 

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة 
إخبارية لمنيكم تبعيلها بميزائية الجهة. 


يتعين على الرئيس عرض الميزانية على 
المجلين للغذاول في شائهاء يعد تسعديل العفاناف 
الإجبازية بطلب.من السلظة الحكومية المكلقة 
بالداخلية» غير انه يكن للمجلين. أن 
مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية 
القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائها. 


يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل 
اعم اقصاه خمسة عشر (159) يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بطلب السلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. وفي حالة عدم تسجيلهاء. تطبق 
مقتضيات المادة 208 أدناه. 


يتخذ 


المادة 200 

إذا لم يعر الساهييو على الميزائية قبل فاتح 
يناير. امكن ان يؤهل رئيس المجلسء بقرار 
للسلطة الحكومية البكلشة بالداخلية اللقياه 
بتحصيل. المداخيل والالتزام ينفقات التسيير 
وتصفيتها والامر بصرفها فى حدود الاعتمادات 
المقيدة برسم اخخر ميزانية تم التاشير عليها 
وذلك إلى :عاية العاعيير على الميؤانية: 


5 


وخلال نفس الفترة. يقوم الرئيس بتصفية 


ع 


الاقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات 
البعلفة والصفقات: التي شم الالقوام. .وتفقاتها 
والامر بصرفها. 

المادة 207 


يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة 
خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتاشير 
عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم باي 
وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى 
الخازن لدى الجهة من قبل الآمر بالصرف. 


المادة 208 


إذا لم يتم عرض الميزانية غلى التاشيرة 
وال الاجل المنصوص عليه في المادة 202 اعلاه. 
أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ بعد 


طلب استفسارات من رئيس المجلسء. ان تقوم 
قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجهة 
على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة 
تطور تكاليف وموارد الجهة. 


الفقرة السايفة: تقوم الجهة ياداء الأقساط 
السنوية للاقتراضات. 


الباب الرابع 
تنفين وتعديل الميزانية 
الفصل الاول 
تنفيذ المبزانية 


المادة 209 


يعتبر رئيس مجلس الجهة امرا بقبض 
مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية 
المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الامر 
بالصرف والخازن لدى الجهة. 


المادة 210 
تود وجوبا بالغؤيفة النافة السيلكة أموال 
الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمى. 


المادة 211 

إذا امقتع وكين البتجكلين عن الامبر انضرف 
كله وهب تسديدها من تبن الجهات سق لوال 
الجهة ان يقومء بعد طلب استفسارات من الامر 
بالصرت» سرحي إعذان اليد من أجل الامير 
يصرف التفقة المعدية. وفي حالة عدم الامبو 
بصرف هذه النفقة فى اجل اقصاه خمسة عشر 
يوما من تاريخ الإعذار. تطبق مقتضيات 
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 79 من هذا 


القانون التنخ لتنظيمي. 


المادة 212 

تمنح الامدادات المترتبة على الالتزامات 
الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن 
الجهة على اساس برنامج استعمال تعده الهيئة 
المستفيدة. ويمكن للجهة. عند الاقتضاءء. تتب 
استعمال الاموال الممنوحة من خلال تقرير 
تنجزه الهيئة المستفيدة من الامدادات. 


المادة 213 
كوه تنس لظي يع إلا كام ادن بعلن 
كأنها ضبان حسق تدر مالة الجهة وهيعاتها: 
والأمنيها الانظية المفعاقة بتراقبة شقات الجية 
وكيهانها وبالمطانية السسومية المظيق عليها. 
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الفصل الثانى 
تعديل المبزانية 


المادة 214 

يكن عدي السيؤافينة لذن السنة الجارية 
بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط 
النتبعة فى اععماد البيؤانية والتاهير غليها. 

يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل 
فسن الترتامع أن داشل :فين الفتضل: وفق 
العتروظ. وعسية الكيقياك المحددة ببرهوم 
يتخن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. 


المادة 215 
يمكن ان يترتب على إرجاع الجهة مبالغ 


اعتمادات من جديد. غير ان إقرار هذه 
الاعتمادات لا يمكن ان يتم إلا خلال السنتين 
المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها 
النفقة المطابقة 

يكن أن يقم من حدين انع اععاداك في 
شان المداخيل المتاتية من استرجاع الجهة 


حمير الببزائية 


المادة 210 


يثبت في بان تنفيذ الميزانية. ذ فى جل 
اتضاة 31 يناير من السنة الموالية, المبلغ انيار 


للبواعيل البقبوهة والنشفاف الباسير بصرفها 


العامة للميزانية. 

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلقة بالداعلية كيفياف وقروظ: 
حصر 'التعريعة العامة الميزاننة. 

يدرم الفائض,» فى حالة وجوده., فى ميزانية 


السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت 
عنوان «فائض السنة السابقة». 


المادة 217 


يخصص الفائض المشار إليه في المادة 216 
أعلاه لتغطية الاعتمادات د من نفقات 


المعودن» أن 0 إلى فتح 0 إضافية 
موجهة لتسويل تققات التجهيق: 


الباب السادس 
النظام المالى لمجموعات الجهات 


المادة 218 
تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات 
مما يلي : 

- مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في 
ميزانيتها ؛ 

- الامدادات التي تقدمها الدولة ؛ 

ع الفدافول: النوسيطظة. باليرائى: البجولة 
للمجموعة ؛ 

الأعاوف والأجون عن الحزناف التعدمة ؛ 

- مداخيل تدبير الممتلكات ؛ 

- حميلة الأضعراضات السر خسن بها ؛ 
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- الهبات والوصايا ؛ 
- مداخيل مختلفة. 


المادة 219 

تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على 
نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لاإنجاز 
العمليات وممارسة الاختصاصات التى اسست 
فق احلها 1 


الباب السابع 


الجماغاف القرابية 


المادة 220 
#تكوق, الموارد الجالبة لسعموفة الجياعاف 
الوابية هما بلى : 


- مساهمات الجماعات الترابية المكونة 
للمجموعة في ميزانيتها ؛ 

- الامدادات التي تقدمها الدولة ؛ 

ب التداعيق الرفيظة باقرائق "النحولة 
للمجموعة ؛ 

الاقاوي والاجور عل 'العدماف البقدمة ؛ 

- مداخيل تدبير الممتلكات ؛ 

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ 

- الهبات والوصايا ؛ 

- مداخيل مختلفة. 


المادة 221 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


العملياق: وممارسة الاعتصاضافه الى ايت 
من أخلها. 


الاملاك العقارية للجهة 

المادة 222 

تتكون الاملاك العقارية للجهة من أملاك 
تأنه تبلكيا العام ولبلكها الخاص. 

يمكنٍ للدولة ان تفوت للجهة أو تضع رهن 
إخارتيا املاكا جعارية. اتيكيدها من. مبارية 
الاختصاصات المخولة لها بموجب احكام هذا 
القانون التنظيمى. 

يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد 
المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لاحكام 
الفصل 71 من الدستور. 


الباب التاسع 
ايه 3 ت متف قد 

المادة 223 

تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها 
الشرابية التي ككون اتبيه طرنا فيها في إلظار 
احترام المبادئ التالية : 

- جزية الواري إلى الطابية المدرعية ) 

المساواة في التماجل هم المقداسيت+ 

- ضمان حقوق المتنافسين ؛ 
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- قواعد الحكامة الجيدة. 


والشكليات المنصوص عليها في النصوص 
التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. 


المادة 224 
يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع 
المتعلق بتحصيل الديون العمومية. 


المادة 225 
مقاهم الديوق الخرفة غلن: الجية وتفظ 
بالنسبة للديوق المعرعبة على الدولة: 


المادة 220 
تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة 


في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز 


فيها عن نفس القوانين. 


المادة 227 

تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية 
للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم 
المالية. 

تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة 
لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية 
العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية. 
على الوثائق المالية والمحاسباتية. 


وينجز لهزه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى 
رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. وكذا إلى المجلس 
الجهوي للحسابات نا الحسي ادي يتخذل ما لا 


يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير 
المشار إليه اعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه 


المادة 228 
يمكن للمجلس. بطلب من نصفا عدد 


ع 3 ع 


الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل؛ ان يشكل 
الجهة. 

ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع 
تكون موضوع متابعات قضائية. ما دامت هذه 
المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة 
للتقصي. سبق تكوينهاء فور فتح تحقيق قضائي 
في - التي اقتتضت تشكيلها. 
د ا يي لدى اللي 


يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات 
تاليقة هده اللجان وظريقة فسييرها 


عد هذى اللبسة #تريرا حول البيسة الت 
أحدثت من أجلها في ظرف ثهر على الاكثرء 
وكات هذا التقزير امن قبل السعلين: الذي 
تون تي كان لوحي قيضا من إلى المعلس 
الجهوى للحسانات: 


ود 3 53 
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الفسم السادس 
صندوق التاهيل الاجتماعى و صندوق 
التنضامن بين الجهات 


الاب الاول 
صندوق التاهيل الاجتماعي 


المادة 229 

يهدف صندوق التاهيل الاجتماعى المحدث 
يموحب القتصل:112هى السفور» إلى منت المع 
في مجالات التنمية البشرية, والبنيات التحتية 
الاسابية: والتجهيرزاتء.. لانييا فى البجالات 
التالية : 1 


ا( الماء الصالح للشرب والكهرياء ؛ 
ب» السكن غير اللائق 

ج) الصحة ؛ 

)ا القربينة؟ 

و تبك الوق «والجواصلاض 


تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا 
الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ومدة 
العمل به. 


المادة 230 

يعتبر رئيس الحكومة امرا بقبض مداخيل 
وصرف نفقات صندوق التاهيل الاجتماعى. 

يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات 
التاهيل الاجتماعى ' وصرف فقاقة وفق 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


الابمراءاض: الاتررة كن التصوض. التعظيبية 


المتعلقة بالمحاسبة العامة. 


المادة 231 

نوه بمرينوم يكد باقتراع. من السلطة 
اتحكومية" البكلقة بالداخلية والبلظة الشكومية 
البكلفة بالمالية ؛ 


- معايير الاستفادة من هذا الصندوق ؛ 


5 البرامج ج السنوية والقطاعية للصندوق في 
مجال اهيل الاحتمامي » 


- برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة 
السنوات واليات التشخيص ذات الصلة ؛ 


- كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها 
وتحيينها مرحليا. 


المادة 232 


ا 220 أعلاه. تحدث و صعيد كل جهة 

ا الجهة وعمال ١‏ العبالاف والأتاليه رسا 
الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات وكذا 
ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج 
التاهيل الاجتباعى العامليق بالذائرة: الترابية 
للجهة. 


تفاط بهذه اللجنة المهام الثالية : 


- تشخيص العجز المسجل داخل الجهة 
فى المجالات المشار إليها في المادة 209 


اعلاه ؛ 

- اعداد برا ج للتاأهيل الاجتماعي تاخن 
بعين الاعتبار الاولويات بين القطاعات 
وداخل كح قطامع. 
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اسع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها 
الضرورة إلى ذلك. 


المادة 233 

يعد والن الجهنة عتريرا دوي برقع إلى اليلظة 
التكومية المكلفة بالداخلية: .ويتضمن هنا يلى: 

سراحل #تقية البرامع 

- تقييم حصيلة الانجازات 


- التوصيات التي من شانها الرفع من 
مردودية ووثيرة إنجاز المشاريع. 


الباب الثانئ 
صندوق التضامن بين الجهات 


المادة 234 

يهدف صندوق التضامن بين الجهات 
المحدث بموجب الفصل 142 من الدستورء. إلى 
ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص 
من التفاوتات بين الجهات. 

تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا 
الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره. 


المادة 235 


يعتير وزير الداخلية أمرا بقبض مداخيل 
وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات. 


المادة 230 
تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق 
على الجهات المعنية بمرسوم يتخن باقتراح 


من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. بعد 
استشارة رؤساء مجالس الجهات. 


القسم السابع 
المنازعا 


المادة 237 

يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا 
اذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته 
وكيلا عن غيره او شريكا او مساهما او تهم 
زوجه او اصوله او فروعه. وفى هذه الحالة. 
تطبق مقتضيات المادة 111 من هذا القانون 
التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة. 


يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن 
مصالح الجهة امام القضاء. ولهذه الغاية» يقيم 
جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة و 
يتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع 
الدعاوى المتعلقة بالحيازة. أو يدافع عنهاء 
أو يقوم بجميع الأغبال التحقظية أو البوقفة 
لسقوط الحقء ويدافع عن التعرضات المقدمة 
ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة 
للعية, كما يقدم خصوص _القضايا التعمافة 
بالجهة. كل طلب لدى القضاء الاستعجالي. 
ويتتيع القتضية خفن استقناق الأواهر الصادرة 
عن قاضى المستعجلات واستثناف هذه الاوامر 
وجميع مراحل الدعوى. 

كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتحصيل ديون الجهة يوجب تطبيق احكام 
المادة 7) من هذا القانون التنظيمى. 
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المادة 238 


يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل 
الدعاوي القضائية التي تم رفعها خلال الدورة 
العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. 


المادة 239 

لا يمكن. تحت طائلة عدم القبول من لدن 
المحاكم المختصة. رفع دعوى تجاوز السلطة 
ضذ الجبة أوضد قراراف: تجهارها التتعيذي إلا 
إذا كان المدعي قد اخبر من قبل رئيس الجهة 
ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع 
واسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا 
وصل بذلك. 


تستثنى من هذ المقتضى دعاوى الحيازة 
والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي. 


المادة 240 


يسن المدعن .مق الإلخراه. المقان إليه 
في المادة 9 اعلاه اذا لم يسلم له الوصل بعد 
الصمارام أجل الخيسية عر (15): يوها الموالية 
للتوصل بالمذكرة: أو بعد انصرام أجل ثلاثين 
(60 ويم ابقذاع عن تاريخ كليم ار إذا لم 
يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين. 


المادة 241 

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة باداء 
يق أ تعويضء. لا يمكن رفع أي دعوى. تحت 
طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة. 
إلا بعد إحالة الامر مسبقا إلى والي الجهة. الذي 
يدرس الشكاية في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما 
ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. 

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته 


فى. الاجخال المذكورة اى إذا لم يقبل المشكي 
هذا الرد. أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل 
الحل. اقصناد ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ 
توصلها بالشكاية»٠‏ او رفع الدعوى مباشرة امام 
المحاكم المختصة. 


يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقفف 


كل تقادم او سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى 
في اجل ثلاثة (3) اشهر. 


المادة 2423 

سق هران “ارون الداعلية وكيل فضاني 
للجماعاحه العرابية يقولى. تقنيم.. المساعدة 
القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات 


امام المحكمة المحال إليها الامر. 


يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات 
النزابية. نب طائلة عدم القبنول» في جميع 
الدعاوى التى تستهدف:مظالبة الجهات وهيقاتها 
ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات 
الترابية بأداء دين أو تعويض: ويغول له يناء على 
ذلك. إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها 
ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات 
الترابية في مختلف مراحل الدعوى 


علاوة على ذلك. يؤهل الوكيل القضائي 
للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيتاتها 
الترابية في جميع الدعاوي الاخرى بتكليف 
منهاء ويمكن ان تكون خدماته موضوع اتفاقيات 
بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات 
ومجموعات الجماعات الترابية. 
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الفسم الثامن 
قواعد الحكامة المنعلقة بحسن تطبيق 
مبدا التدبير الحر 


المادة 243 
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي 
بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدا 
القدبير :لعن الس عن القصوص هن اكدراء 
المبادئ العامة التالية : 
العمومية التابعة للجهة ؛ 
د الأنعيوارية كفن ادع العدعاف: من كيل 
الجهة وضمان جودتها ؛ 
- تكريس قيم الديمقراطية والشفافية 
والمحاسبة والمسؤولية ؛ 
- ترسيخ سيادة القانون ؛ 
- التشارك والفعالية والنزاهة. 


المادة 344 

يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات 
الجماعات الثرابية التقيد. بقواعد الحكامة 
البتصوض. عليها فى البادة :280 أغلةي. وليته 


احترام : 
- مقتضيات النظام الداخلى للمجلس ؛ 
- التداول خلال جلسات المجلس بكيفية 
ديمقراطية 3 


- حضور ومشاركة الاعضافة: بصفة 
متقظية: فق مداولاات المجلس 0 


- شفافية مداولات المجلس ؛ 
- اليات الديمقراطية التشاركية ؛ 


- المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية 
والتصويت عليها وتنفيذها ؛ 
- المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ 


الوظائفه بإدارة الجية والهويعاف. التابعة 
الجماعات الترابية ؛ 

د القواعن. «التمسلفف .يريط البنارية 
بالمحاسبة ؛ 

- عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة 
النزيهة ؛ 

عد التصريح بالممتلكات ؟ 


- عدم تنازع المصالح 


- عدم استغلال مواقع النفوذ. 


المادة 245 
الرورية من أجل اععماق. الأساليب: القمالة 
قوير الحية: والاسينا : 
- تحديد المهام ووضع ولاكل للمساطر 
البتعلقة بالانشطة والمهام المنوطة بإدارة 
الجهة وباجهزتها التنفيذية والتدبيرية ؛ 
دافيقي تظاء القديين بتخسيته الاهدالنه + 
- وضع 1 منظومة لتتبع المشاريع والبرامج 


تحدد فيها الاهداف المراد بلوغها 
وعؤشراف القعالية البتحلقة بها 
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المادة 240 
وجيب على اميه كم إقترافنه ركيسن 


مجلسها.ء اعتفاد التقييم لادائها والمراقبة 
الداخلية والانتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. 


تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم 
والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول 
الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم. 


المادة 247 


يقوم رئيس مجلس الجهة. في إطار قواعد 
الحكامة المنصوص عليها اعلاه يما يلي ع 


- تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل 
عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 
الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام 
الدورة على ابعد تقدير. وفق مسطرة 
يحددها النظام الداخلى للمجلس ؟ 


- عو المقررات في ظرف عشرة (10) 
اناغ . بمقر الجهة. ويحق لكل المواطنات 
السوطين والجمعيات ومختلف الفاعلين 
ان يطلبوا الاطلاع على المقررات. طبقا 
للتشريع الجاري به العمل. 


المادة 248 
دون الاخلال بالمقتضيات التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان 


المراقبة: يمكن للمجلس او رئيسه بعد إخبار 


والي الجهة او بمبادرة من هذا الاخير إخضاع 
تدبير الجهة والهيئات التابعة لها او التي تساهم 
فيها لعمليات التدقيقء» بما ف ذلك عمليات 
التدقيق المالى. 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات 
المؤهلة قانونا لذلك. وتوجه وجوبا تقريرا إلى 
والي الجهة. 


اعضاء المجاس اليملن وريس 


يجب على رئيس المجلس عرض تقا تقارير 
الفدقيق علن العظلين ينداتية اتعقاف الدورة 
الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق. 


في حالة وجود احتا لاك وبعد تمكين 
المعني بالآمر من الحق في الجواب» يحيل والي 


المادة 249 
. يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا 
الاشقخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو 
الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع 
أن تفيل على اداه اقواكم . محاسيية 
ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية 
وإطلاع العموم عليها. 
يمكن تسر هذه القواقم بطريفة الكدرونية 
تحدد بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
الدكوسية المكلقه بالواغلية طبيدة البحلوياف 
والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية 
والبالية. وكذا' كيفياف إعداد هذه. القواته 


5 


المادة 250 
الدولة. خلال مدة انتداب مجالس 
رجيات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي 
فى الجريدة الرسمية,. الاليات والادوات اللازمة 
لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في 
تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة 


إليها. ولهذه الغاية» تقوم الدولة بما يلي : 
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- تحديد الاليات لتمكين المنتخبين من 
دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل 
انتتداب جديد ؛ 

ب _ أذوات تسمح للجهة لخدي أنظمة 


والإنجاز والاداء وأنظمة المعلومات ع 


- وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي 


المنتظم ؛ 

- تمكين مجلس الجهة من المعلومات 
والوثائق الضرورية للقيام بممارسة 
صلاحياته. 


وتحدد كيفيات 3 تطبيق مقتضيات هذه 


أحكام متفر تفرقة 


المادة 251 
ه.ا الم في 
الترابية : 
- القرآراف النظيبية السافرة فق .رين 
مجلس الجهة ؛ 


- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة 
وتحديد اختصاصاتها ؛ 


الجريدة الرسمية للجماعات 


- قرارات تحديد سعر الاجور عن الخدمات ؛ 
- قرارات التفويض ؛ 


- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في 
المادة 249 اعلاه. 


المادة 252 

توخل: أحكام هذا القانو اللفظيس حي 
التنفين ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان 
الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة 
بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا 
القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية» ويستمر 
الوالي عامل العمالة او الإقليم مقر الجهة في 
ممارسة مهامه بصفته امرا بقبض مداخيل 
الجهة وصرف نفقاتهاء وفقا لاحكام المادة الثانية 
من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي 
للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.0902 بتاريخ 22 من صفر 1410 
(18 فبراير 2009): برسم ميزانية 2015. 

تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص 
عليها في هذا القانون التنظيمي في اجل اقصاه 
ثلاثون شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة 


الوسيية: 


مع مراعاة الاحكام السابقةء تنسخ ابتداء 

ب أحكام القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم 
الجهات الصادر بتنفيذزه الظهير الشريف 
رقم 197.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 
(2 فبراير 1997) ؛ 

- الأحكام المنطيقة على الجهة الواردة في 
القانون رقم 45.08 السالف الذكر. 


المادة 253 
. تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا 
لاحكام هذا القانون التنظيمي : 
- أشكام القانوق رق 2086م البشتلق بعيايات 
الجماعاف: البعلية. 'الصادن “يتتفيدة 


الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 9 
من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛ 
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: أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن 
أحكام انتقالية نيما يكماق ينعن الرسوء 
والحقوق والمساهمات والاتاوى المستحقة 
لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذزه 
الظهير الشريف رقم 107.209 بتاريخ 16 
من ذي الحجة 1488 (27 ديسمبر 2007) ؛ 


- النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات 
القانون رقم 45.08 السالف الذكر. 


المادة 254 

يستمر الموظفون العاملون بالجهة في تاريخ 
دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ, 
غاية إدماجهم. بطلب منهم إن اقتتضى الحال» 
فى النظام الاساسى لموظفى الجماعات الترابية 
المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون 


التنظيمي. 


المادة 255 

فظل بازية النتصول ان سيق تمريضنها يقادون 
طبقا لاحكام الفصل 155 من الدستور احكام 
القانون رقم 6 المتعلق بإاحداث التصريح 
الاجباري لبعض منتخبي المتعائين المحلية 
والغرف المهنية وبعض فئكات الموظفين والاعوان 
العموميين بممتلكاتهم. الصادر بتنفيذزه الظهير 
الشريف رقم 1.07.02 بتاريخ 0 من شوال 1429 (20 
اكتوبر 2003). 


القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 


المادة 256 

في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى حكليا 
او جزئياء او تجميع جهتين او اكثر في جهة 
واحدة. او حلول جهة او اكثر محل جهة 
قائمة. او إحداثف جهة جديدة. اف حذزذف جهة 

قائمة + اقطبيقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية, 
تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أو التجميع أو 
الاحداث أو الحذف فيد الجهات القائمة ئمة في 
جميع الحقوق والالتزامات. 


تنقل بدون عوض الممتلكات والمنقولاات 
والقيع الموجودة في ملكية الجهيات القاتية إلى 
ملكية الجهات الى عمل محلها بكامل. حقوق 
ملكيتهاء وذلك فين حدود دائرة النفون الترابى 

الاودرفن على شل الملكية المذكور اعد 
أداء أ رسم للوكالة الوطنية للمحافظة لقا 
الموظفون والاعوان العاملون بالجهات القائمة 
إلى الجهات التي تحل محلها. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكاء هذه المادة. 


من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية 
والداخلية. 
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